66
مرصد الإصلاح العربى                                                         الفصل الثالث: القسم السياسى

PAGE  
31
مرصد الإصلاح العربى                                              الفصل الثالث: القسم السياسى

3. 1 المقدمة:

يعتبر موضوع الإصلاح السياسى فى الدول العربية واستطلاع رأى عينة النخبة العربية بشأنه جزءًا من دراسة أكبر لمرصد الإصلاح تقوم على تحليل وقياس اتجاهات ومدركات النخبة العربية للعناصر المختلفة للإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى فى الدول العربية. 

وفى هذا الجزء من التقرير سوف يتم استعراض وتحليل نتائج الاستطلاع الذى طبق على عينة من النخبة العربية، وذلك للتعرف على إدراكها للعناصر والقضايا المختلفة المرتبطة بعملية الإصلاح السياسى فى البلاد العربية. وقد استطعنا من خلال تحليل نتائج إجابات الأسئلة التى تضمنها هذا الاستطلاع أن نحلل أهم عناصر عملية الإصلاح السياسى فى إدراكات النخبة العربية فى محورين رئيسيين: المحور الأول: إدراك عينة النخبة للإصلاح السياسى: النتائج العامة، والمحور الثانى: التباينات بين إدراكات عينات النخبة: المقارنات الوطنية.
3. 2 إدراك عينة النخبة للإصلاح السياسى:  النتائج العامة:
يسلط هذا الجزء من التقرير الضوء على نتائج استطلاع رأى عينة النخبة العربية بشأن الإصلاح السياسى، وذلك من واقع النتائج والمؤشرات العامة للاستطلاع، ووفقًا للتطبيق العملى للأطر المنهجية التى أعدها مرصد الإصلاح بمكتبة الإسكندرية. 
وفى هذا الجزء يجرى تناول إدراكات النخبة العربية مجمعة وعلى المستوى العربى العام، من دون تناول الفروقات بين إدراكات عينات النخب على المستويات القطرية بين بلد عربى وآخر، وهو ما يجرى تناوله فى المحور الثانى.  
3. 2. 1 برامج الإصلاح السياسى وأطرها الزمنية:
فى هذا الجزء طرحت أسئلة حول وجود برامج إصلاحية فى الدول العربية فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وكذلك أسئلة أخرى فى شأن وجود أطر زمنية لتلك البرامج من عدمه. وقد كشفت إجابات عينة النخبة عن عدد من الملاحظات، هى:  
(1) الغموض وعدم الوضوح فى برامج الإصلاح: فحينما طرح السؤال: هل هناك برنامج معلن للإصلاح فى بلدكم فى المجالات: الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الثقافية، كانت الخانة الأكبر هى خانة "نعم، ولكنه غير واضح"؛ وذلك بالنسب التالية: 43,3% فى مجال الإصلاح الاقتصادى، و47,2% فى مجال الإصلاح السياسى، و43,5% فى مجال الإصلاح الاجتماعى، و38,1% فى مجال الإصلاح الثقافى. مما يعنى أن النسبة الأكبر تعرف أن هناك برنامجا للإصلاح فى مختلف المجالات، ولكنها لا تستطيع أن تحدد معالم هذا البرنامج على وجه الدقة، وهذه النتيجة تناسب وضعية الاستمرارية فى الحالة العربية؛ إذ أن برامج الإصلاح لا تأتى فى إطار خطط انتقالية شاملة للتغيير الاجتماعى والسياسى، وإنما تتضمن تغييرات فى إطار الوضعية القائمة. كما تكشف الإجابات أيضا عن أن أكثر برامج الإصلاح غموضًا لدى النخبة العربية هو برنامج الإصلاح السياسى. وهنا تتضح الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التعريف ببرامج الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى، وكذلك من أجل تأكيدها فى الواقع العربى، لأنه يصعب أن يكون لهذه البرامج الإصلاحية حظها الوافر من التطبيق فى بيئة غير مدركة لأبعادها وحدودها. ولأن الإيمان بهذه البرامج عامل أساسى فى سرعة وجودة التطبيق.
(2) الإصلاح السياسى أكثر مجالات الإصلاح العربى غموضًا؛ فقد عبر 47,2% من مجمل عينة النخبة العربية عن أن هناك برنامجًا معلنًا للإصلاح السياسى فى بلادها، ولكنها رأته "غير واضح"، بينما كانت النسبة 43,3% فى مجال الإصلاح الاقتصادى و 43,5% فى مجال الإصلاح الاجتماعى و38,1% فى مجال الإصلاح الثقافى على التوالى، مما يعنى أن عدم وضوح برنامج الإصلاح السياسى فاق عدم وضوح برامج الإصلاح الثلاثة الأخرى. 
وعلى جانب آخر، بلغت الإجابة بـ "نعم، وواضح" على برنامج الإصلاح الاقتصادى نسبة 41,7%، تلاه بفارق كبير الإصلاح السياسى بنسبة 28,5%، بينما كانت أقل النسب للإصلاح الاجتماعى (23,5%) والثقافى (23,7%)، مما يكشف عن أنه كلما اتجهنا إلى الإصلاحات غير المادية والإصلاحات المرتبطة بالحقوق والحريات وبالأوضاع المجتمعية والثقافية كلما كانت الأمور أقل اتفاقًا وأكثر غموضًا. وما يؤكد ذلك أيضا أن الإجابة بـ "لا" على السؤال الخاص بوجود برامج للإصلاح فى الجوانب الأربعة كانت أكثر بروزًا فى المجال الثقافى، ثم الاجتماعى، ثم السياسى، ثم الاقتصادى (34,0%، 29,8%، 21,5%، 13,6% على التوالى)، وهو أمر يدل على أن عينة النخبة العربية فى هذه الدراسة الاستطلاعية لا تشعر بوجود برامج الإصلاح الثقافى والاجتماعى بنفس درجة إدراكها لوجود برامج الإصلاح الاقتصادى والسياسى، وقد يكون السبب فى ذلك أن الدولة فى حالة البلاد العربية أكثر تبنياً لما هو اقتصادى وسياسى فى برامج الإصلاح أكثر مما هو ثقافى واجتماعى، أو قد يعود إلى تكثيف التوعية الإعلامية فى الاقتصادى والسياسى أكثر من المجالين الآخرين، وهو أمر يدفع إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر من جانب الدولة والمجتمع ببرامج الإصلاح الثقافى والاجتماعى باعتبارها أساسًا حقيقيًا يبنى عليه أى توجه نحو الإصلاح الاقتصادى والسياسى.  
وبربط فئات الإجابات عن السؤال (8– ب) بفئات الإجابات عن السؤال (رقم 63) يتضح أنه على الرغم من أن نصف عينة النخبة العربية تقريبًا (47,2%) نظرت لـ"برنامج الإصلاح السياسى" فى بلادها على أنه "غير واضح"، وعلى الرغم من أن نسبة أكبر تصل إلى 54,5% اعتبرت أن "مستقبل الإصلاح السياسى" فى بلادها غامض وغير واضح، فإن نسبة 41,1% من عينة النخبة العربية مستبشرة بمستقبل الإصلاح السياسى فى بلادها. وهى نسبة أكبر بكثير من نسبة من عبروا عن أن برنامج الإصلاح فى بلادهم موجود وواضح هى التى سجلت 28,5% فقط، مما يوضح أن نسبًا ما من عينة النخبة التى ترى الإصلاح غامضًا مستبشرة بمستقبل الإصلاح السياسى حتى ولو لم يكن له برنامج معلن وواضح الآن، وربما يشير ذلك إلى عقلية التفاؤل لدى قطاع  من النخبة، التى تنظر إلى الغد بأمل.
ولعل ما يؤكد ركون نسبة من هذا القطاع من النخبة إلى العامل النفسى والجنوح إلى الأمانى أساسًا كمفسر لحالة الاستبشار لديه، أنه حينما طرح على النخبة إبداء الأسباب وراء ذلك التفاؤل بلغت نسبة من لم يتمكنوا أو لم يرغبوا فى إبداء أسباب "فئة غير مبين" 28,9% من مجمل العينة، وهى نسبة أكبر من نسبة من لم يجيبوا على السؤال حول مستقبل الإصلاح السياسى التى كانت فقط 4,5% من مجمل العينة، وذلك يشير إلى أن قطاعًا كبيرًا ممن أجاب على هذا السؤال الخاص بالمستقبل ركن بالأساس إلى عوامل نفسية خاصة به، وليس إلى قراءة وتحليل لبرامج قائمة على أرض الواقع. وما يؤكد هذه الملاحظة أيضا أنه حينما طرح السؤال رقم 64 على عينة النخبة العربية لتحديد أسباب تقييمهم للاستبشار أو عدم الرضا بمستقبل الإصلاح السياسى، فإن النسبة الأكبر ممن أجابوا على السؤال تمثلت بالأساس فى القطاع من عينة النخبة الذى عبر عن عدم رضاه، بينما امتنع قطاع كبير ممن أعربوا عن استبشارهم بالإصلاح السياسى عن ذكر أسباب محددة، مما يدلل على أنهم لم يركنوا فى تفاؤلهم إلى شواهد محددة من الواقع.  
(3) هناك علاقة إيجابية بين التحديد الزمنى لبرنامج الإصلاح وعدم الوضوح. فتقل درجات الوضوح وتزيد درجات الغموض كلما اتجهنا للتحديد الزمنى. فحين طرح السؤال حول ما إذا كان لبرنامج الإصلاح إطار زمنى محدد تراجعت نسبة خانة "نعم وواضح" إلى: 23,1%، و12,3%، و14,8%، و9,9%، لكل من الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى على التوالى، مما يفيد بأنه فضلا عن أن عينة النخبة -ومن باب أولى المجتمعات العربية- تشعر بغموض برامج الإصلاح بشكل عام، فإنها تشعر أيضا بالغموض بشأن الأطر الزمنية للإصلاح. كما تراجعت نسبة الإجابة بـ "نعم، ولكنه غير واضح" إلى: 40%، و34,6%، و39,3%، و44,9% لكل من الإطار الزمنى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى على التوالى. لكن النسبة الوحيدة التى زادت هى نسبة الإجابة بـ "لا" لكل من الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى، مما يكشف عن أن نسبة أكبر من عينة النخبة العربية ترى أن برامج الإصلاحات الأربعة ليس لها أطر زمنية محددة، أو أن أطرها الزمنية غير واضحة. ويؤكد ذلك أنه لا حدود زمنية واضحة لبرامج الإصلاح العربية، أو أن الانطباعات الشائعة هى أنه ليست هناك أطر زمنية لتنفيذ هذه الإصلاحات. وعلى الرغم من أن جوانب الإصلاح المختلفة ينبغى أن تكون حقائق معاشة وحالة دائمة فى ظل سنن التطور العالمى، فإنه بالنسب لحقوق معينة تتعلق بالإصلاحات الأربعة، فإنه من المهم أن يكون الرأى العام والمجتمعات العربية على علم بجدًاول وأطر الإصلاح حتى تبنى أوضاعها على ذلك، ومن أجل مزيد من الشفافية.
(4) الأغلبية من عينة النخبة لا تعرف إطارًا زمنيًا معينًا لبرامج الإصلاح: عندما طلب إلى العينة تحديد الإطار الزمنى للإصلاح إلى أقرب سنة، فإن النسبة الأكبر تركزت فى خانة "غير مبين"، لكن بلغت نسبة "غير مبين" فى السؤال رقم 10 حول تحديد الإطار الزمنى: 77% للإصلاح الاقتصادى، ونسبة 80,6% للإصلاح السياسى، ونسبة 82,1% للاجتماعى، ونسبة 82,8% للثقافى. مما يعنى أن الأغلبية الساحقة ليست على علم أو لديها القدرة أو الرغبة للتحديد - مع الأخذ فى الاعتبار أن نسبة "غير مبين" هم ممن أجابوا منذ البداية بأن بلدانهم ليس بها برنامج معلن للإصلاح، وهو ما يؤكد حالة الغموض وعدم الوضوح. وحتى من قاموا بتحديد سنة محددة أو فترة معينة، فإنهم ركنوا بشكل ملحوظ إلى 5 سنوات أو 10 سنوات، باعتبارها سنوات لتاريخ الإصلاح، ما يعنى أن تحديد هذا التاريخ جاء ليعكس قدرًا من الانتظام وليس بالأساس ارتكاناً إلى قراءة منضبطة لتطورات الإصلاح فى المجالات الأربعة.
3. 2. 2 مكانة الشباب والمرأة فى برامج الإصلاح السياسى فى الدول العربية:
يحتل الشباب والمرأة أهمية بالغة فى الخطاب العالمى المعاصر، ليس فقط بالنظر إلى كتلتهما التمثيلية من سكان العالم وإنما إلى قيمتهما النوعية وما يلعبانه من أدوار وما يمثلانه من رصيد للأوطان، وقد وجه إلى الشباب والمرأة اهتمام متزايد فى الآونة الأخيرة فى البلاد العربية، ضمن برامج الإصلاح السياسى الداخلية. 
وفى هذا السياق طرح على عينة النخبة العربية سؤال عن رأى النخبة العربية فى ترتيب الفئات التى تهتم بها برنامج الإصلاح فى بلدانهم، حيث كشفت نتائج الإجابة على السؤال رقم (12أ)، عن أن الشباب والمرأة معا حصلا على أعلى النسب باعتبارهما يمثلان بؤرة تركيز برنامج الإصلاح فى البلاد العربية، فقد بلغت نسبة من اعتبروهما مجالى التركيز لبرنامج الإصلاح 15,2%. وكانت النسبة التالية (11,1%) لمن اعتبروا أن "الشباب والمرأة والفقراء" معا هى المجالات التى تركز عليها برامج الإصلاح فى بلاده، أما النسبة الثالثة (9,7%) فكانت للفئة التى تضمنت "الشباب والمرأة والعمال والريف والفقراء" معًا. وتوضح هذه  الإجابات أن عينة النخبة العربية تعطى الوزن الأكبر للفئة التى تجمع بين الشباب والمرأة معًا كأولى الفئات التى تستهدفها – أو يجب أو تستهدفها – برامج الإصلاح فى البلاد العربية، وليس أدل على هذا من أنه حينما طرح الاختيار لأى من "الشباب" أو "المرأة" فقط باعتباره مجال تركيز برنامج الإصلاح تراجعت النسبة: فحصل الشباب كفئة منفردة على 5,1% فقط، وحصلت المرأة كفئة منفردة على 6,2% فقط. وذلك يعنى أن حاصل جمع نسبتيهما منفردتين يقل عن نسبتهما إذا ما وضعا فى خانة واحدة بنسبة تبلغ حوالى 3,9%.
كما يوضح الاستطلاع أن أية إضافة أخرى لخانة الشباب والمرأة تقلل ولا تزيد من نسبة ما حصل عليه الشباب والمرأة باعتبارهما معا مجالا الإصلاح، كما أن إضافة أى من المرأة أو الشباب منفردين لأى فئة أخرى مستهدفة بالإصلاح تقلل من النسبة التى يحصلان عليها ولا تزيدها، مما يعنى التركيز الشديد من جانب المستطلعين بوجه خاص على الشباب والمرأة سواء مجتمعين فى خانة واحدة أو منفردين فى خانتين منفصلتين باعتبارهما مجالى الإصلاح الرئيسيين، وبما يجعل منهما رمانة الميزان فى الإصلاح السياسى العربى. ففى كل مرة أضيفت فيها فئة جديدة إلى الشباب والمرأة معا كانت تخصم ولا تزيد من نسبتهم فى برنامج الإصلاح، مما يعنى نفى من جانب المستطلعين لأن يتضمن برنامج الإصلاح هذه الفئات الأخرى بنفس المنزلة أو القيمة؛ فعلى سبيل المثال، حينما أضيف "الريف" إلى "الشباب" كانت النتيجة أقل من الشباب فقط  (من 5,1% للشباب وحدهم إلى 1,4% للشباب والريف معا)، وعندما أضيف "الفقراء" إلى كلٍ من الشباب والريف تراجعت النسبة أكثر لتقترب من الصفر فى المائة (0,4%). وعندما أضيف "العمال" إلى الشباب بلغت النسبة 1,2%، وعندما أضيف إليهما "الريف" تراجعت النسبة إلى 0,7%، وعندما أضيف إلى الثلاثة "الفقراء" تراجعت النسبة أكثر إلى 0,2%. هكذا فإن كل إضافة جديدة إلى الشباب كانت تعتبر خصمًا من نسبة الشباب منفردة فى برنامج الإصلاح، مما يعنى عدم اقتناع المستطلعين بأن برنامج الإصلاح يتضمن هذه الطائفة الجديدة المضافة أو يشملها. 
والنتيجة نفسها تنطبق على "المرأة"؛ فحينما طرحت "المرأة" وحدها باعتبارها موضوع برنامج الإصلاح حصلت على نسبة 6,2% ثم انخفضت النسبة تباعًا كلما أضيف لها فئة أخرى؛ فحين أضيف إليها "الريف" تراجعت النسبة إلى 2,3%، وحين أضيف لهما "الفقراء" تراجعت النسبة أكثر إلى 0,7%، وكذلك تراجعت النسبة حين أضيف لها "العمال" فقط، وحين أضيف لها "العمال" و"الفقراء" معا. لكن النسبة ارتفعت حين أضيف للمرأة "الفقراء" فقط إلى 4,4%، وانخفضت حين أضيف لهما "العمال" إلى 0,9%، مما يعنى اعترافا بأن برنامج الإصلاح يتضمن "الفقراء" نسبيًا، وهو ما يؤكده أيضا أن ثانى أعلى نسبة بعد الشباب والمرأة معًا التى بلغت 15,2% كانت للشباب والمرأة والفقراء التى بلغت 11,1%.
لكن بشكل عام يكشف الاستطلاع عن أن الطوائف الخمس (الشباب والمرأة والفقراء والعمال والريف) تستأثر بنسبة 85,9% من مجموع من أجابوا على هذا السؤال، وأن مجمل الطوائف الأخرى التى أضافتها النخبة إلى هذه الطوائف الخمس باعتبارها مجالات للإصلاح لم تسهم إلا بنحو 13,1% فقط، وشملت القائمة: حقوق الإنسان والبيئة والطفل والمستثمرين والتعليم وذوى الاحتياجات الخاصة والبادية.. إلخ. مما يعنى إدراكًا واضحًا من قبل المستطلعين لقيمة الطوائف الخمس الأولى.

3. 2. 3  وعى عينة النخبة بمدى التأييد المجتمعى لبرامج الإصلاح السياسى:

كان من المهم معرفة مدى وعى عينة النخبة بتفضيلات مجتمعاتها وآرائها حول الإصلاح السياسى، إذ إن وعى عينة النخبة بذلك يعكس مدى تواصلها مع الوضع الاجتماعى والوطنى ومدى درايتها بالمزاج العام السائد فى بلدانها. لذلك طرح الاستطلاع سؤالاً: هل ترون أن برنامج الإصلاح السياسى يحظى بالتأييد من المجتمع؟ وكشفت إجابات عينة النخبة على هذا السؤال عن أن نسبة غير القادرين على تقديم إجابة محددة (غير مبين) كانت من أقل النسب، فبلغت 4,5% من إجمالى المجيبين على هذا السؤال والتى بلغت حوالى 269 مفردة،  مما يعكس قدرة من جانب النخبة على إصدار أحكام وإطلاق رؤى معينة إزاء مجتمعاتها، وهذا لا يفيد بوجود وعى بحقائق الأوضاع بقدر ما يفيد بتوافر رغبة فى ربط المواقف الشخصية بالقواعد الاجتماعية مما يشعر عضو النخبة بالتواصل مع مجتمعه، فهذه النسبة تقل بكثير عن من قالوا "نعم" التى بلغت 53,5%، وعمن قالوا "لا" التى بلغت 42%. وعلى الرغم من أن تقدير عينة النخبة العربية للرضا المجتمعى عن برنامج الإصلاح الاقتصادى فاق تقديرها للرضا المجتمعى عن برنامج الإصلاح السياسى (31,2% للرضا المجتمعى عن الإصلاح الاقتصادى، و26,8% للسياسي)، إلا أن تقديرها أيضا لعدم الرضا المجتمعى عن الإصلاح الاقتصادى فاق تقديرها لعدم الرضا المجتمعى عن الإصلاح السياسى، فنسبة من قالوا إن الإصلاح الاقتصادى لا يحظى بتأييد المجتمعات العربية بلغت 42,7%، بينما بلغت نسبة من قالوا إن الإصلاح السياسى لا يحظى بتأييد المجتمعات العربية 42%.

ويرتبط بذلك أيضاً إجابة عينة النخبة على السؤال عن أسباب عدم تأييد المجتمع لهذه البرامج، حيث عبرت النسبة الأكبر من العينة التى قدمت إجابات (41,8%، 31,9%، 46,8%) عن أن الأسباب تعود إلى أن "الناس لم تشعر بنتائج إيجابية لتطبيق هذه البرامج"، وكان التمييز لهذه الإجابة واضحاً على غرار الإجابة عن السؤال الخاص بمجالات تركيز برامج الإصلاح؛ فبينما طرحت خيارات وبدائل أخرى من الإجابات تتضمن هذا العامل أيضًا، كأن يضاف إلى القول بأن "الناس لم تشعر بنتائج إيجابية لتطبيق هذه البرامج" القول  بـ "أنه لا يعبر عن المشكلات الحقيقية" أو أن يضاف أن "أهدافه غير واضحة" أو أن يتم وضع الأسباب الثلاثة إلى جنب بعضها بعضاً فى خانة واحدة، فقد اختار المستطلعون التركيز والتشديد بالأساس على عامل أن "الناس لم تشعر بنتائج إيجابية لتطبيق هذه البرامج". وفى كل مرة كان يضاف إلى هذا السبب سبب آخر من السببين السابقين كان عدد المؤيدين يتراجع والنسبة تنخفض. مما يؤكد أن عينة النخبة العربية اختارت التركيز على هذا العامل بذهنية واضحة تمامًا، وبما يؤكد أن العائد الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى للإصلاح هو الأهم من بين كل الأمور، وأن الناس لا تنتقد برامج الإصلاح أو ترفضها لأسباب فنية تتعلق بعدم وضوحها وإنما لعدم فاعليتها أو مردوداتها الإيجابية. فالناس مستعدة للإفساح للحكومات كى تختار أى طريق للإصلاح تشاء حتى لو تضمن بعض جوانب الغموض، على أن يشعروا بنتائجه الإيجابية فى أشكال مادية ملموسة.

3. 2. 4 آلية الإصلاح السياسى فى الدول العربية بين البرامج والدعوات:
بالطبع هناك اختلاف بين البرامج والدعوات، فالأولى تعتمد على خطط ومناهج واستراتيجيات، أما الثانية فتعتمد على الخطاب والرسالة والفكر، وضمن هذا السياق، طرح الاستطلاع السؤال حول وجود "دعوة" للإصلاح. وأفادت نسبة 68,6% من عينة النخبة بأن هناك دعوة للإصلاح فى بلادها، بينما أكدت نسبة 31,4% أنه ليست هناك دعوة للإصلاح فى بلادها، وربما يفيد هذا بأن المستطلعين يميزون على نحو جيد بين "برنامج" الإصلاح و"دعوة" الإصلاح، فحينما سبق طرح السؤال حول وجود "برنامج" معلن للإصلاح، توزعت الإجابات بين "نعم وواضح" و"نعم ولكنه غير واضح" و "لا"، و "غير مبين". 
أما فى السؤال عن وجود "دعوة" للإصلاح بشكل عام بما تشمله من دعوة للإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى والتعليمى والدينى...إلخ، فإن الأغلبية أجابت بـ"نعم"، وهو ما يعنى أيضاً تفرقة المستطلعين بين الدعوة والبرنامج الذى يستوجب خطط عمل وإجراءات للتنفيذ، أما الدعوات فإنها تتضمن بالأساس مبادئ وتوجهات عامة للإصلاح. وربما يعود جانب من تفسير ذلك أيضا إلى ما تحمله كلمة "دعوة" من مضامين جيدة فى التقليد والتراث العربى الإسلامى، فى إشارة إلى المضمون النبيل للدعوة الإسلامية. لكن من جانب آخر، فإن هذه النسبة تشير إلى حالة اللامؤسسية والشخصية فى الأوضاع العربية. ففى إجابات عينات النخبة على السؤال حول وجود برنامج للإصلاح السياسى أجاب 47,2% بأن هناك برنامجًا ولكنه غير واضح، وأفاد 21,5% بأنه غير موجود، بينما أفاد 28,5% بأنه موجود وواضح، ومع أهمية وجود دعوات للإصلاح، إلا أن البرامج تعنى خطط عمل وترتبط بالمؤسسية بعيدًا عن "الدعوات" التى ترتبط فى الأغلب بالأفراد والأشخاص ولا ترتبط بخطط مؤسسية واضحة لتغيير المجتمعات.
ونظرًا لأن الدعوات لا ترتبط بتاريخ محدد فى الغالب وإنما هى قد تعنى مجموعة أفكار وتوجهات للإصلاح، فإن أغلب العينة أجاب بـ "لا" على السؤال حول ما إذا كان هناك تاريخ محدد لبدء الدعوة للإصلاح فى بلاده، فأجابت النسبة الأكبر 43,9% بـ "لا"، كما أجابت نسبة 20,6% بـ "غير مبين"، فى حين أجابت نسبة 35,4% فقط بـ "نعم". 
وكما هو الحال مع الملاحظة التى طرحت فى السابق الخاصة بالنزوع من جانب المستطلعين لاختيار سنوات رؤوس العقود أو أنصاف العقود كتاريخ محدد لبداية برنامج الإصلاح أو نهايته، فقد كان هناك نزوع مماثل إلى اختيار تلك السنوات باعتبارها سنوات الإصلاح بالتقريب. فكانت أعلى فئة زمنية للإصلاح فى إدراك عينة النخبة العربية هى فئة 5 سنوات وفئة 10 سنوات. حيث أجابت نسبة 14,8% بأنها 5 سنوات ونسبة مماثلة بأنها 10 سنوات، بينما توزعت النسب الأقل كثيرًا على السنوات الواقعة بين رؤوس ومنتصفات العقود وذلك فيما يخص الإصلاح الاقتصادى. وفى شأن الإصلاح السياسى، كانت النسبة 12,5% لفئة 5 سنوات، و6,8% لفئة 10 سنوات، وتوزعت الإجابات الأخرى على سنوات بينية، وتكرر الأمر نفسه مع الإصلاحين الاجتماعى والثقافى. وذكرت إحدى الإجابات -الساخرة فيما يبدو- بأنها 50 سنة فى الإصلاح السياسى. ولكن كان من الواضح تمامًا إيثار النسبة الكاسحة عدم الإجابة -أو عدم الإجابة الواضحة- على هذا السؤال ربما لأنها لا تعرف له إجابة، وذلك ما يوضحه من أن نسب: 41,5% و 56,3% و62,5%، و68,8% من عينة النخبة سكنوا فى خانة "غير مبين" وأن نسب 58,5%، و43,8%، و37,5%، 31,3% فقط هى التى تمكنت من تقديم إجابات محددة على سؤال التاريخ الزمنى، ومنها نسبة ربما يمكن التشكيك فى أنها بنت أحكامها على أسس علمية أو معلومات صحيحة، وإنما على أمانى خاصة أو أنها آثرت الأخذ بسنوات رؤوس ومنتصفات العقود. وذلك يفيد بأن الآجال الزمنية للإصلاحات العربية تدور فى مساحات من المجهول والغيب، وهو ما يعنى أن المستقبل العربى محاط بالغموض إلى حد كبير، فالنخبة لا تستطيع تحديد آماد محددة لأى مجال من مجالات الإصلاح. 

3. 2. 5 مصدر الدعوة لبرامج الإصلاح السياسى فى مدركات عينة النخبة:
سئلت عينة النخبة العربية عن المصدر الأساسى للدعوة لبرامج الإصلاح السياسى فى بلدانها، وكانت الإجابة على هذا السؤال من أكثر الإجابات تنوعًا على نحو يؤكد أنه إذا كان للدولة دور بارز فى هذا السياق إلا أن هناك أطرافًا أخرى لعبت دورًا مهمًا فى إطلاق برامج الإصلاح السياسى فى الدول العربية.
والمثير فى الإجابة على السؤال رقم 20 أن النسبة الأكبر لم تتمكن من تحديد مصدر الإصلاح أو من إعطاء إجابة محددة بشأن مصدر الإصلاح، وهذه النسبة تزيد من الإصلاح الاقتصادى إلى السياسى إلى الاجتماعى إلى الثقافي؛ فنسبة 25% لم تتمكن من تحديد المصدر الأساسى للدعوة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ثم ارتفعت نسبة "غير مبين" هذه إلى 31,4% للمصدر الأساسى للدعوة لبرنامج الإصلاح السياسى، ثم إلى 39,2% للاجتماعى، وإلى 43,9% للثقافى، مما يعنى أن قطاعًا كبيرًا من عينة النخبة العربية لم يتمكن من تحديد مصدر الدعوة. وتناثرت آراء النخبة بين جهات ومصادر عديدة.
ومع ذلك يفيد الاستطلاع بأن شخصيتى "الملك" و"الرئيس"، والحكومة - على نحو خاص - كانت هى الجهات التى تركزت حولها أكبر كتل مترابطة من الإجابات، وهذا ينطبق على المجالات الأربعة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
لكن فيما يتعلق بمصدر الدعوة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت "الحكومة" لها الكتلة الأكبر من الإجابات بنسبة 13,9%، تلاها "رئيس الجمهورية" (بنسبة 9,2%)، ثم "الملك" (بنسبة 5%)، بينما اعتبرت الكتلة الأكبر من الإجابات أن "رئيس الجمهورية" هو المصدر الأساسى للدعوة لبرنامج الإصلاح السياسى (بنسبة 9,4%)، وتراجعت نسبة "الحكومة" باعتبارها المصدر الأساسى للدعوة لبرنامج الإصلاح السياسى إلى 8%، فى حين زادت نسبة الملك من 5% كمصدر رئيسى للدعوة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى إلى 5,4% كمصدر رئيسى للدعوة لبرنامج الإصلاح السياسى. ويعنى ذلك أن قطاعا من النخبة العربية يولى أهمية إلى الدور الرئيسى لرئيس الدولة سواء كان ملكا أو رئيسا فى الإصلاح السياسى أكبر من دوره فى الإصلاح الاقتصادى، ومما يوضح أن الإصلاح الاقتصادى بالأساس من اختصاص الحكومات بينما الإصلاح السياسى من اختصاص رئيس الدولة.
كما اعتبر قطاع مهم من العينة أن "مؤسسات المجتمع المدنى" كانت المصدر الأساسى للدعوة لبرامج الإصلاح الاجتماعى، وزادت نسبة مؤسسات المجتمع المدنى على نسبة كل من الحكومة ورئيس الجمهورية والملك كمصدر أساسى للدعوة لهذا الإصلاح، فكانت النسب الأربعة على النحو التالى: 2,1%، 2,4%، 7,1%، 3,3%، مما يعنى أن رؤية القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس أو الملك أو الحكومة باعتبارها المصادر الأساسية للإصلاح تتراجع كلما اتجهنا من الإصلاح السياسى إلى الاقتصادى إلى الاجتماعى إلى الثقافى. 
وفى محاولة لتقسيم فئات الإجابات من قبل النخبة العربية بشأن مصادر "الإصلاح السياسى" على نحو منتظم جرى توزيعها -بشكل تقريبي- على خمس فئات على النحو التالى:
(1) فئة رأس الدولة والسلطة التى تشتمل على القائد السياسى سواءً كان ملكًا أو رئيسًا أو سلطانًا أو أميرًا أو شخص رئيس الدولة بالاسم، أو السلطة السياسية أو الدولة، أو الحزب الحاكم المرتبط بالقائد أو رئاسة الجمهورية أو مؤسسة العرش أو مؤسسة الرئاسة، أو الدستور، أو مختلف المصطلحات التى تشير إلى تركز السلطة فى يد شخص الحاكم أو السلطة العليا5. 
(2) فئة الحكومة والوزارات أو الجهات الرسمية الحكومية، والتى أشارت إلى الحكومة أو رئاسة الوزراء أو رئاسة مجلس الوزراء، أو رئيس الوزراء كمنصب أو باسمه وشخصه أو أى وزارة من الوزارات مثل وزارة الخارجية أو الداخلية أو أى وزارة أخرى ضمن وزارات الدولة. 
(3) فئة الأحزاب السياسية، والتى أشارت إلى الأحزاب بشكل مطلق أو أحزاب المعارضة على وجه التحديد أو المعارضة من دون الإشارة إلى كلمة أحزاب أو القوى السياسية أو الجمعيات أو التيارات، أو الإشارة إلى حزب من الأحزاب بعينه مثل الإشارة إلى الحزب الوطنى فى مصر باعتباره حزبًا سياسيًا بين أحزاب أخرى**، أو الإشارة إلى قوة سياسية معينة بالاسم مثل الإشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. 
(4) فئة البرلمان والمجتمع المدنى، وفى هذا الصدد تم تسكين الإجابات التى أشارت إلى البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس النواب أو المجلس الشعبى، أو مجلس الأمة، أو الرأى العام، كما تم تسكين الإجابات التى أشارت إلى المجتمع المدنى أو أى منظمة أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى أو الإشارة إلى "الشعب" أو "المواطنين" أو أى شخصية من الشخصيات العامة. 
(5) الفئة الخامسة، تم فيها تسكين الإجابات التى أشارت إلى جهات دولية معينة، وكانت هذه الفئة أقل الفئات. وتم تسكين أربع إجابات ضمنها، منها اثنتان أشارتا إلى المؤسسات الدولية والمجتمع الدولى، وثالثة أشارت إلى الخارجية الأمريكية، ورابعة أشارت إلى جامعة الدول العربية.   
وجاءت نتيجة هذا التوزيع كما يوضحها الجدول التالى، لتكشف عن نتائج مثيرة؛ فالنسبة الأكبر من عينة النخبة العربية الذين طرحوا إجابات حول السؤال الخاص بالمصدر الأساسى للدعوة لبرنامج الإصلاح أشاروا إلى الرموز السياسية الأساسية للدولة ممثلة فى الرئيس أو القيادة السياسية أو الملك أو السلطان أو الأمير أو شخص الحاكم باسمه أو مؤسسة الرئاسة أو مؤسسة العرش. ومثلت نسبة هذه الفئة 20,5%، وهى أكبر نسبة من بين الخانات الخمس التى تم تسكين الإجابات وفقًا لها، مما يعنى إدراكًا من قبل عينة النخبة العربية بأن الدعوة لبرنامج الإصلاح السياسى مصدرها الأساسى هو الحاكم. وهذا يعنى أن النخبة تحمل فى الأغلب نظرة إيجابية نوعًا ما قبل الحاكم، وقد تعنى أيضا أن جزءًا من النخبة يرى أنه ما لم يطلق الحاكم حركة الإصلاح السياسى فإن فرص هذا الإصلاح قد تتراجع.

شكل رقم (3-1)

مصدر الدعوة لبرنامج الإصلاح السياسى طبقًا لإفادات النخبة العربية
	مصدر الدعوة
	النسبة

(%)

	الدولة/ القيادة/ القائد/ السلطة، الحزب الحاكم
	20,5

	الحكومة والوزارات المختلفة
	14,5

	أحزاب المعارضة والقوى والتيارات والجمعيات
	12,5


	البرلمان/ منظمات المجتمع المدني/ الشعب/ مواطنون/ شخصيات عامة
	9,6

	جهات دولية
	0,8


أما النسبة الثانية من حيث الحجم، فقد تمثلت فى قطاع النخبة الذى أشار إلى أن الحكومة أو رئاسة الوزراء أو رئيس الوزراء أو أى وزارة من الوزارات المختلفة باعتبارها المصدر الرئيسى للإصلاح، وقد بلغت نسبة هذه الفئة 14,5% من مجمل العينة. وبجمع هذه النسبة مع نسبة الخانة السابقة التى أشارت إلى الدولة والرئيس والملك والقائد باعتبارهم المصدر الأساسى للدعوة لبرنامج الإصلاح يتضح أن 35% من مجمل النخبة العربية أشارت إلى الدولة أو الحكومة أو الجهات الرسمية بشكل عام ومؤسسة الحكم والسلطة السياسية والتنفيذية باعتبارها المصدر الأساسى للدعوة لبرامج الإصلاح، وهذا يؤكد إلى حد ما رسمية الحالة الإصلاحية العربية.
وكانت الفئة الثالثة من حيث الحجم لطائفة الإجابات التى أشارت إلى الأحزاب بوجه عام أو أحزاب المعارضة أو أى مسميات أخرى بحسب البلدان العربية تشير إلى الأحزاب، مثل القوى السياسية أو التيارات أو الجمعيات، حيث بلغت نسبة الإشارة إليها باعتبارها المصدر الرئيسى للدعوة لبرامج الإصلاح 12,5%، مما يعنى أن النخبة العربية تعطى للأحزاب السياسية وقوى المعارضة والجمعيات والتيارات دورا رئيسيًا كمصدر لدعوة الإصلاح السياسى سواء من خلال دعواتها المباشرة للإصلاح أو من خلال الضغوط التى تضعها على السلطة السياسية وتدفعها للإصلاح، وهذه النسبة تشير أيضا إلى أن الإصلاح ليس احتكاراً سلطوياً عربياً وإن قامت فيه مؤسسة الحكم والسلطة السياسية بالدور الأكبر، وأن الإصلاح عملية تبادلية وتفاعلية وأنه يمكن للأحزاب أن تؤثر فى مسار الإصلاحات العربية. 

وجاءت الفئة الرابعة من الإجابات أيضا ذات دلالة بالغة، ولتشير إلى واقع عربى جديد وهى الخانة التى أشارت إلى دور المجتمع المدنى والبرلمانات فى الإصلاح السياسى العربى. وتضمنت هذه الفئة إشارات إلى البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى والشعب والمواطنين والشخصيات العامة وبعض المؤسسات المدنية (بما فيها مكتبة الإسكندرية) باعتبارهم مصادر أساسية للدعوة لبرامج الإصلاح السياسى العربى. وقد بلغت هذه الفئة من الإجابات نسبة لا يستهان بها وهى 9,6%. وضمن هذه الفئة وجد أن أحدًا من عينة النخبة أشار إلى "مجلس الأمة" باعتباره المصدر الأساسى للدعوة للإصلاح، ولم يكن ذلك مستغربًا فى إطار العينة التجميعية، وقد تصورنا للوهلة الأولى أنه ربما من الكويت وأنه يشير إلى مجلس الأمة الكويتى، لكن وجدنا من خلال العينات التفصيلية بحسب الدول أنه أحد عناصر عينة النخبة المصرية.  
وبإضافة نسبة الفئة الرابعة إلى نسبة الفئة السابقة عليها، التى أشارت إلى الأحزاب والقوى السياسية باعتبارها مصادر أساسية للدعوة لبرنامج الإصلاح السياسى العربى، يتضح أن نسبة 22,1% من عينة النخبة العربية اعتبرت القوى السياسية والمدنية - وغير الحكومية- المصادر الأساسية لدعوات الإصلاح السياسى العربية. وهذا يعنى أن الإصلاح تم بالتجاذب بين الدولة والحكم وبين القوى السياسية والمدنية وأنه لم يكن قرارًا علويًا فقط وإنما قرار علوى اتخذ بالتفاعل مع القواعد الشعبية والمدنية والاجتماعية أيضا وأثرت فيه هذه القواعد وعدلت منه وغيرت فيه، وهذه النتيجة تطرح الأمل بإحراز تقدم مستقبلى فى الحالة الإصلاحية من خلال استنهاض القوى الحية فى المجتمعات العربية. 
أما الفئة الأخيرة من الإجابات التى أشارت إلى الجهات الدولية باعتبارها المصدر الأساسى لدعوات الإصلاح السياسى العربى، فكانت أقل الفئات إفادة من جانب عينة النخبة العربية؛ فمثلت نسبة ضئيلة جدًا بلغت 0,8%، وهذه النتيجة بالغة الدلالة فى ضآلتها، إذ إنها تشير إلى أن النخبة العربية لا تعتقد أن برنامج الإصلاح العربى خارجى المصدر، وإنما هو برنامج داخلى مصدره الدولة برموزها وشخوصها ومؤسساتها ووزاراتها، والمجتمع العربى برموزه ومؤسساته وأحزابه ومجتمعه المدنى وقواه المختلفة. 
ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن إجابة واحدة فقط من الإجابات الأربعة فى هذا الصدد أشارت إلى الولايات المتحدة وبالتحديد إلى وزارة الخارجية الأمريكية، وأن إحدى الإجابات التى تم تسكينها ضمن هذه الخانة أشارت إلى جامعة الدول العربية، مما يعنى أن إدراك النخبة لمقدار التمثيل الدولى فى الدعوة لبرنامج الإصلاح السياسى العربى ضئيل للغاية بحد لا يكاد يمكن التعرف عليه، وهذا على خلاف التصورات الشعبية القائمة أو الآراء التى تطلق على عواهنها التى ترجع مصادر الإصلاح السياسى العربى بالأساس إلى الخارج. وبالطبع لا يمكن اعتبار الإجابة على هذا السؤال إجابة نهائية عن دور الخارج فى برنامج الإصلاح، لأن السؤال لم ينطو على ذلك مباشرة، ولكنه بالغ الدلالة فى هذا الاتجاه أيضا، ويوضح أن النخبة حين تفكر بحرية - ومن دون مثيرات أو منبهات أو حوافر- فإنها لا تولى للعامل الخارجى الدور الكبير المتصور والذى يقوم فى حالة التعبئة. 
ويتفق مع النتيجة السابقة التى أشارت إلى الدور الرسمى والسلطوى والحكومى فى الدعوة لبرنامج الإصلاح العربى ما يمكن الاستدلال عليه من السؤال الحادى والعشرين، بشأن الصورة التى تبلورت فيها الدعوة للإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافي؛ إذا انصبت أغلب الإجابات على أربع صور رئيسية لبرامج الإصلاح الأربعة، وهى: "قرار" و"بيان وخطة عمل" و"وثائق"، و"مؤتمرات وبيانات ومظاهرات"، حيث تركزت فى هذه الإجابات الأربعة أغلب فئات الإجابات فى مجالات الإصلاح الأربعة.
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الصور التى تبلورت فيها دعوات الإصلاح
	الإصلاح
	قرار
	بيان وخطة عمل
	وثائق
	مؤتمرات وبيانات ومظاهرات

	الإصلاح الاقتصادى 
	22
	14,4
	8,7
	3,3

	الإصلاح السياسى 
	17,7
	14,4
	8,7
	3,1

	الإصلاح الاجتماعى 
	12,5
	14,6
	8
	3,8

	الإصلاح الثقافى 
	11,3
	13,7
	6,4
	3,8


وتفيد اتجاهات الإجابة بأن أكثر الصور التى ترى عينة النخبة أن دعوات الإصلاح تبلورت فيها كانت صورة "القرارات" خصوصًا فى مجالى الإصلاح الاقتصادى والسياسى (22,2% و 17,7% على التوالي)، أما فى مجالى الإصلاح الاجتماعى والثقافى فإن الصورة الأكبر التى تبلورت فيها دعوات الإصلاح كانت للبيانات وخطط العمل (14,6% و 13,7% على التوالى). ويتضح أيضا أن صورة "المؤتمرات والبيانات والمظاهرات" كانت أوضح فيما يتعلق بالإصلاحيين الاجتماعى والثقافى (3,8%، 3,8% لكل منهما) مقارنة بصور الدعوات للإصلاحيين الاقتصادى والسياسى اللذين سجلا نسبة 3,3%، 3,1% لكل منهما. وفى ضوء نتائج الاستطلاع الخاصة بالسؤال السابق، فإنه يمكن توضيح – طبقًا لإجابات عينة النخبة العربية- أنه على الرغم من اشتراك المجتمعات العربية والقوى المدنية والسياسية العربية مع الدولة والنظام السياسى والحكم كمصادر للإصلاح، فإن التعبيرات عن الإصلاح فى أشكال مادية كانت أوضح من جانب السلطة التى فعّلت إجراءاتها الإصلاحية أكثر من المجتمعات. 


ونظراً لعدم إمكان توزيع فئات الإجابات على غرار ما تم فى السؤال السابق، فإنه يمكن الاكتفاء بالملمح العام للإجابات، إذ إنه فى الشق الخاص بالصور التى تبلورت فيها دعوة الإصلاح السياسى يلاحظ أن الإجابات التالية -بخلاف الفئات الأربعة للإجابات الكبرى- اشتملت على طوائف عديدة من الإجابات تمثلت فى صور رسمية حكومية وصور مجتمعية، فشملت طوائف الإجابات: "دعوة"، "البرنامج الحكومى السنوي"، "تصريحات"، "حوار ولقاءات ومنتديات"، "مقالات"، " إعلام"، "برامج"، "خطاب"، "إستراتيجية" "توجيهات"، "كلام"، "تشريعات"، بيانات ووثائق"، "وثائق وقرارات"، "الأجندة الوطنية"، "متعددة"، "كتب التكليف"، "قوانين"، " ندوات ولقاءات"، " الميثاق الوطني"، " قرارات وبيانات"، " بيان ووثائق"، " وثائق ومؤتمرات علمية"، "تحركات ومظاهرات"، " ندوات وبيانات"، " محاضرات وندوات"، " مختلف أنواع الصور والوسائل"، " بيانات وتجمعات"، " تعديلات دستورية"، " كتابات الصحف"، "دستور"، " مقالات وبرامج"، "مهرجانات وبيانات"، " استفتاء"، " قرارات وندوات"، " مطالب". 
وبينما يمكن التأكيد بأن بعض هذه الإجابات تتعلق بصور لدعوات إصلاحية حكومية  رسمية، وبينما يمكن أيضا التأكيد أن بعضها الآخر يتعلق بصور لدعوات إصلاحية غير حكومية وغير رسمية، فإن بعضا ثالثا يمكن إضافته إلى أى من الطائفتين السابقتين ويمثل مكونا وسطًا يجمع بينهما. ومن ثم  يمكن القول بأن صور دعوات الإصلاح السياسى تبلورت فى صور رسمية حكومية وصور غير رسمية مجتمعية وشعبية من دون إمكان تصنيفها أو مقارنتها ببعضها من حيث النسب، ولو حتى من الناحية التقريبية. وتبقى هذه الصور جميعها فى حدود نسبة 68,6% من النخبة العربية التى أجابت على هذا السؤال، أما نسبة الــ 31,4% الباقية فقد آثرت عدم الإجابة. 
3. 2. 6 مراتب الدول العربية من حيث درجة الإصلاح السياسى:
كان من المهم معرفة تقديرات النخبة لدرجات الدول العربية المختلفة على مجمل مؤشرات الإصلاح، وذلك بهدف معرفة أوضاع ومراتب البلاد العربية فى المؤشرات المختلفة، وأيها الأكثر تحسناً. وقد جاءت التقديرات على درجة كبيرة من الأهمية.  
فأظهرت إجابات عينة النخبة تقديرها للوضعية الخاصة لدول الخليج العربية التى احتلت المراتب الأولى. ويتضح أن النخبة العربية تقدر مدى التفاوت بين الدول العربية فى مؤشرات الإصلاح المختلفة. ويتبين الوزن الخاص لمؤشرات الإصلاح الاقتصادى فى تقديرات النخبة العربية فيما يتعلق بالأوضاع فى الخليج، فلم تنخفض درجة تقدير عينة النخبة لأى دولة خليجية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى عن 6 باستثناء عمان فقط، التى انخفضت عن هذا المستوى بنسبة طفيفة جدًا فسجلت  5,87 درجة. ويتضح أن دول الخليج والأردن سجلت ما مجموعه 44,6 من مجمل درجات الإصلاح الاقتصادى العربى البالغة 98,8. 
وفى الإطار العام، يتضح أن دول الخليج هى الأعلى فى متوسط درجات تقديرات النخبة العربية فى مؤشرات الإصلاح السياسى، لا يتخللها سوى ثلاثة دول عربية فقط ألا وهما الأردن وموريتانيا والمغرب؛ فالأردن يتفوق على ثلاث دول خليجية هى البحرين وعمان والسعودية، بينما تتفوق المغرب على السعودية فقط من بين كل دول الخليج. فبينما كان متوسط تقديرات النخبة العربية لكل من: الإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية هى: 5.4، 5.6، 5.1، 5.0، 4.6، 4.1، على التوالى: كان متوسط تقديرات النخبة العربية للأردن 5، وللمغرب 4.9 نقطة. 
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متوسط تقديرات النخبة لدرجات الدول العربية فى المجال السياسى
	الدولة
	متوسط تقدير النخبة

	‌دولة الكويت
	5.6

	‌ الإمارات العربية المتحدة
	5.4

	‌الجمهورية الإسلامية الموريتانية
	5.2

	دولة قطر
	5.1

	المملكة الأردنية الهاشمية
	5.0

	‌مملكة البحرين
	5.0

	‌المملكة المغربية
	4.9

	‌الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
	4.9

	‌جمهورية مصر العربية
	4.7

	‌سلطنة عمان
	4.6

	‌ الجمهورية التونسية
	4.3

	‌الجمهورية اليمنية
	4.2

	‌المملكة العربية السعودية
	4.1

	‌الجمهورية اللبنانية
	3.7

	‌الجمهورية العربية السورية
	3.4

	‌الجمهورية السودانية
	3.4

	‌ الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية العظمى
	3.3

	‌جمهورية القمر المتحدة
	3.1

	‌جمهورية جيبوتى
	2.9

	‌دولة فلسطين
	2.4

	‌جمهورية الصومال
	1.7

	الجمهورية العراقية
	1.3


وفيما يتعلق بالتفاصيل فإنه يمكن الإشارة إلى عدد من النقاط: 
1- يتضح أن العراق والصومال وفلسطين هم البلاد (أو الكيانان) العربية الأخيرة فى متوسط تقديرات الإصلاح السياسى وفقًا لرأى عينة النخبة العربية، مما يؤكد رفضاً لوضعية احتلال البلدين – فلسطين والعراق - فى ذهن النخبة العربية، وأن الاحتلال دائماً ما يرتبط فى أذهان النخبة بأوضاع من السوء وليس بالإصلاح. فعلى الرغم مما رافق احتلال العراق من دعاية تصوره باعتباره سيكون نموذجاً للإصلاح السياسى والاقتصادى والقاطرة التى تدفع عربات الإصلاح فى الدول العربية والذى يمكن أن يؤدى إلى سقوط أنظمة بالمنطقة فيما يشبه الدومينو، إلا أن النخبة رأت فيما يجرى فيه وضعا يجعله فى مرتبة تتدنى على مرتبة الأوضاع فى فلسطين المحتلة. ومن ثم يمكن القول بأن النخبة لا تعتبر ما يجرى فى العراق إصلاحاً. 
2- يتضح أن أعلى درجة تقدير منحته عينة النخبة فى مؤشر الإصلاح السياسى كان لدولة الكويت التى سجلت 5,6 (وفقًا لآراء النخبة) مما يشير إلى تقدير من جانب النخبة لتطورات الإصلاح السياسى فى هذا البلد. و كان ثانى أعلى تقدير فى الإصلاح السياسى لموريتانيا 5,2، ثم للإمارات 5,4. مما يشير إلى أن العينة لم تنحاز إلى وضع معين، فقد تم انتقاء موريتانيا من بين الدول العربية للإشارة إلى تقدمها فى الإصلاح السياسى على الرغم من التقدير الأقل من جانب النخبة لأوضاعها الاقتصادية التى لم تزد على 3,75.  كما كانت أقل تقديرات منحتها النخبة بشأن الإصلاح السياسى لكل من: العراق، والصومال، بواقع 1,3، 1,7 على التوالى. 
3- ووفقًا لآراء عينة النخبة يمكن تقسيم البلاد العربية بحسب درجات مؤشرات الإصلاح السياسى بها إلى خمس فئات:
1- الفئة الأولى: فئة الدول التى تزيد درجاتها وفقًا لتقديرات عينة النخبة عن 5، وتشمل ثلاث، هى: الكويت (5,6)، وموريتانيا (5,2)، والإمارات (5,4)، وقطر (5.1). ومن المثير فعلاً أن تلتقى أكثر الدول العربية غنى (الإمارات والكويت) مع أكثرها فقراً (موريتانيا)، مما يشير إلى أن الإصلاح السياسى وفقًا لتقديرات النخبة لا علاقة له بالفقر أو الغنى.
2-   الفئة الثانية: فئة الدول التى تتراوح تقديرات درجاتها فى الإصلاح السياسى بين 4 – 5، وتشمل كلا من: الأردن (5)، والبحرين (5)، والمغرب (4,9)، والجزائر (4,9)، ومصر (4,7)، وعمان (4,6)، تونس (4,3)، واليمن (4,2)، والسعودية (4,1).
3-  الفئة الثالثة: الدول التى تتراوح تقديرات درجاتها بين 3 – 4، وتشمل: لبنان (3.7)، وسوريا (3,4)، والسودان (3,4)، وليبيا (3,3)، وجزر القمر (3.1).
4-  الفئة الرابعة: الدول التى تتراوح تقديرات درجاتها بين 2 – 3، وتشمل جيبوتى (2,9)، وفلسطين (2.4).
5- الفئة الخامسة الأخيرة: فئة الدول التى تتراوح تقديرات النخبة فى الإصلاح السياسى بين 1 – 2، وتتمثل فى دولتين هما العراق والصومال.
وبشكل عام يتضح من إجابات عينة النخبة نزوع للربط بين الإصلاح السياسى والوضع السياسى بشكل عام، فقد حصلت كل من: العراق وفلسطين ولبنان على درجات متواضعة جدًا فى الإصلاح السياسى، وهذه البلدان الثلاثة تشهد أوضاعا سياسية سيئة تهدد بفقدان أو تفكك الدولة (العراق ولبنان) أو الكيان(الضفة وغزة)، على الرغم من أنها تشهد تفاعلات سياسية جديدة يعتبرها البعض إرهاصات لتحولات أكبر. وبالقدر نفسه يمكن التعرف إلى نزوع من قبل عينة النخبة للربط بين الحالة الاقتصادية والإصلاح السياسى، الأمر الذى يلاحظ بوجه خاص من ارتفاع درجات تقديرات العينة للإصلاح السياسى فى دول الخليج. 

3. 2. 7 إدراكات عينة النخبة للفصل بين السلطات فى برامج الإصلاح السياسى:
يعتبر الفصل بين السلطات من المبادئ الأساسية فى النظام الديمقراطى، ومن ثم فإن تأكيد هذا المبدأ فى الدول العربية هو مقياس لدرجة تطورها على صعيد الديمقراطية والإصلاح السياسى. ومن ثم كان السؤال حول مدى الفصل بين السلطات فى الدول العربية أحد الأسئلة المهمة فى استطلاع النخبة.   
وكشف الاستطلاع عن أنه بينما تقر أغلبية عينة النخبة العربية بوجود فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فى دولها إلا أنها ترى أن هذا الفصل غير ملموس، وقد بلغت النسب أقصاها لهذه الفئة من الإجابات بنسب: 46,4 للسلطة التشريعية، و42,7% للسلطة القضائية، و41,5% للسلطة التنفيذية. ويفيد الاستطلاع بأن النخبة واعية بأن الفصل بين السلطات فى بلدانها غير متحقق. وإذا أضيفت هذه النسب إلى نسب من أفادوا بعدم وجود فصل بين السلطات يتضح أن نسبة 70,1% لا ترى أن هناك فصلا للسلطة التشريعية عن باقى السلطات أو ترى بوجود هذا الفصل ولكنه غير ملموس، وأن نسبة 60,3% لا ترى أن هناك فصلا للسلطة القضائية عن باقى السلطات أو ترى بوجود فصل ولكنه غير ملموس، وأن نسبة 68% لا ترى أن هناك فصلا للسلطة التنفيذية عن باقى السلطات أو ترى بوجود فصل ولكنه غير ملموس. ويكشف ذلك عن أن الأغلبية من عينة النخبة لا تستطيع أن تلمس علامات مؤكدة على فصل السلطات، وترى الفصل على أنه شكلى ونظرى طبقا للقوانين والدساتير وحسب، ومن ثم هو فى حاجة إلى التطبيق على أرض الواقع. 
لكن على جانب آخر، فإن نسبة من يرى أن هناك فصلا للسلطات كانت الأكثر فيما يتعلق بالسلطة القضائية؛ مما يشير إلى حالة القضاء المتميزة نسبيا عن السلطتين الأخريين، فبينما أجاب 25,3% من العينة بـ "نعم" على السؤال الخاص بفصل السلطة التشريعية، وأجابت النسبة نفسها بـ"نعم" على وجود فصل للسلطة التنفيذية، فإن نسبة من أجابوا بـ"نعم" على وجود فصل للسلطة القضائية بلغت 33%، مما يشير إلى وعى النخبة بمكانة القضاء الخاصة. لكن هذه الحقيقة الإيجابية ينال منها ما تمت الإشارة إليه من تضخم نسبة من قالوا "لا" ونسبة من سجلوا "نعم ولكنه غير ملموس". وبالطبع فإن إدراكات عينة النخبة فى هذا الشأن تعبر عن الواقع الراهن لاختلاط السلطات فى بلادها؛ مما يشير إلى ضرورة العمل على تلافى العوار فى هذه الحالة من أجل سلامة الممارسة والأداء السياسى للأنظمة العربية، وذلك بإقرار أسس الفصل بين السلطات على أرض الواقع. 

ويرتبط بإدراك عينة النخبة بشأن مستوى الفصل بين السلطات فى الدول العربية ما كشف عنه الاستطلاع بشأن إدراك النخبة لمدى فاعلية الأداء الرقابى للبرلمانات العربية؛ فلقد أفادت الأغلبية الساحقة من العينة، بوجود برلمانات فى بلادها (نحو 89,7%)، مع ذلك فإنها ترددت فى الاعتراف بقيام هذه البرلمانات بممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية. ويمكن تبين ذلك من توزع الإجابات على أكثر من فئة تشير جميعها إلى درجة من الأداء البرلمانى وممارسة الرقابة ولكن من دون إمكانية الحسم، فنسبة قليلة تبلغ 15,1% هى التى أجابت بأن البرلمان "لا" يقوم بممارسة الرقابة منذ نشأته، ونسبة قليلة أيضا 17,6% هى التى أجابت بأن البرلمان "نعم" يقوم بممارسة الرقابة منذ نشأته، بينما تراوحت مستويات الإجابات بين هذين الخيارين، وأشارت جميعها إلى درجات من الأداء البرلمانى الرقابى على السلطة التنفيذية سواء "حديثا" أو "إلى حد ما"، أو "لا، ولكنه أفضل من ذى قبل" وبلغ مجموع هذه النسب 66,2%. وكانت النسبة الأكبر هى التى أجابت بـ "إلى حد ما" وهى نسبة تشير إلى حالة من التحفظ على الحكم العام. وذلك يعنى أن النخبة العربية تعتقد بوجود أداء رقابى محدود للبرلمان، الأمر الذى تؤكده إشارة مجموعة من النخبة إلى تطور الأداء الرقابى للبرلمان حديثا وإجابة مجموعة أخرى بأن البرلمان لا يمارس دوره الرقابى ولكنه أفضل من ذى قبل.  
وفى مجال آخر من المفيد تناوله فى سياق الفصل بين السلطات -باعتباره جزءًا من السلطة التنفيذية- ما يتعلق بإجابات النخبة على مسألة لصيقة بإدارة الدولة وفقًا للمركزية أو اللامركزية؛ فقد أفادت إجابات النخبة أن البلدان العربية لم تتجاوز بعد تقاليد المركزية الراسخة فى الحكم، وأن أسس اللامركزية غير متحققة، فلا تزال أغلب الأمور تدار من قبل المركز. ففى السؤال حول مدى الحرية التى تتمتع بها المجالس المحلية فى اتخاذ القرارات الخاصة بشؤون عملها تركزت إجابات النخبة حول تمتعها بحرية جزئية. وبلغت نسبة من انحازوا لهذه الإجابة ونسبة من أفادوا بأنها لا تتمتع بالحرية 78,2%، مما يعنى أن أكثر من ثلاثة أرباع النخبة يرون أن البلاد العربية يتحكم فيه المركز، ولا تتمتع المجالس المحلية فيها بالقدرة على تصريف شؤونها واتخاذ قراراتها إلا بالعودة للمركز، وهذا قد يفسر إلى حد ما جانبا من بطء الإدارة وبطء السياسات العربية. فلا مجال لتقوية المجتمعات إلا من خلال إطلاق القدرات القيادية التى لا تتطور فى ظل أجواء المركزية الشديدة، وإنما فى أجواء من الحرية وتدعيم ثقة الأفراد بأنفسهم، وبحيث تكون المحليات مجالات لتدريب الطاقات ولتجنيد النخبة على المستوى القومى.   

3. 2. 8 الانتخابات والإصلاح السياسى فى الدول العربية:
تطرق الاستطلاع إلى موضوع الانتخابات العربية فى مختلف مستوياتها، باعتبارها المؤشر الرئيسى على الحالة الديمقراطية والإصلاح السياسى.  
وفى هذا الصدد، أشارت نسبة 55,7% من عينة النخبة العربية إلى أن بلدانها تشهد إجراء انتخابات رئاسية، بينما أشار 24,5% إلى أن بلدانهم لا تشهد مثل هذه الانتخابات، كما أن نسبة 19,8% من النخبة لم يجب على هذا السؤال. وهذه الإجابة قد تعكس أوضاعًا حقيقية أو أحكامًا قيمية من جانب النخبة، فبعض البلاد العربية لا تعرف انتخابات رئاسية بحكم كونها أنظمة ملكية، لكن ربما أراد قطاع من العينة القول بأنه رغم وجود انتخابات رئاسية فإنه لا يعتبرها انتخابات حقيقية وجدية. ذلك ما تشير إليه بعض الكتابات الكلاسيكية بشأن الأنظمة العربية التى تشير إلى أن الرؤساء العرب فى الأغلب لا يتركون السلطة إلا بطرق غير طوعية، وأنه على الرغم من إجراء استفتاءات وأحيانا انتخابات رئاسية فى بلاد عربية فإن الأوضاع لم تتغير كثيرًا، وأغلب التغييرات فى القيادات السياسية التى عرفتها الدول العربية فى العقد الأخير كانت تعود بالأساس إلى حالات وفاة عدد من الرؤساء والملوك. 
وينبغى الإشارة إلى التطور الإيجابى الذى شهدته بعض الدول العربية الخاص بانتقالها من نظام الاستفتاء كأساس لاختيار رئيس الجمهورية إلى نظام الانتخاب، وصحيح أن هذا التغيير لم يسفر بعد عن تحولات حقيقية وجوهرية، لكنه يمكن أن يكون له تأثير متزايد فى المستقبل. ومن اللافت للنظر أن هذا التحول الدستورى والسياسى لم يتضح أثره فى إجابات العينة. 
وعلى الرغم من أن 87% و 86,4% من عينة النخبة أشاروا إلى أن بلدانهم تشهد إجراء انتخابات برلمانية ومحلية على التوالى، إلا أن نسبة الـ 8,5% و9,1% التى أفادت بأن بلادها لا تجرى أيًا منهما لا ينبغى أن تمر من دون تعليق، حيث أن الانتخابات للبرلمان والمحليات من أبجديات التطور الديمقراطى فى الدول الحديثة، وأى إصلاح سياسى فى الدول العربية لا يمكن إن يتغافل عن ضرورة الإصلاح البرلمانى والانتخابات البرلمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين العرب يعيشون فى بلدان لا تأخذ بنظام الانتخاب فقط أو التعيين فقط؛ فحين أتيح للنخبة الاختيار بين ثلاث إجابات على السؤال 73 – أ حول أخذ بلدانها بنظام الانتخابات أو التعيينات، أجاب 50% بأن بلدانهم تأخذ بالنظامين معا على المستوى القومى، مما يعنى أن النخبة ترى أن البلاد العربية لا تزال فى مرحلة ما بين تراث الماضى الأستقراطى وحاضر الديمقراطية، فلا يزال الملوك والرؤساء يملكون ويحكمون، وذلك يشير إلى عدم الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وإذا أضيفت إلى ذلك نسبة 9,4% ممن أفادوا بأن بلادهم تأخذ بنظام التعيين، يتضح أن 59,4% من عينة النخبة العربية تؤكد بأن الحياة البرلمانية فى بلدانها لا تتفق وأبسط قواعد الديمقراطية، حيث أن بعض المجالس العربية المعينة تشارك فى التشريع، وهو أمر كان له وجود تاريخى فى ماضى بلدان ديمقراطية، ولكنه آخذ فى التراجع والاضمحلال.
وتسلط إجابات عينة النخبة على السؤالين 75 – أ و 75 – ب الضوء على مسألة طالما اختلف بشأنها الرأى، فكثيرًا ما وجهت انتقادات إلى نظام الحصص فى البرلمان باعتباره لا يناسب الديمقراطية، على سبيل المثال ثمة مطالبات فى مصر لإلغاء نسبة 50% من مقاعد المجالس التشريعية للعمال والفلاحين، على أساس أنها لم تعد ممثلة لواقع التطور الاجتماعى الراهن فى مصر، والذى أصبح مختلفًا عنه فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، كما أن السبل المختلفة للالتفاف على هذه النسبة من قبل البعض جعل الفروقات بين العمال والفلاحين وغيرهم من الفئات غير واضحة. مع ذلك توجد آراء – ومن وجهة نظر ديمقراطية أيضا- تطالب بتخصيص حصص معينة للفئات والطوائف التى لا تتمكن من الوصول للبرلمان عبر الانتخاب. 
وقد أفاد 35,5% من عينة النخبة بعدم وجود حصص ببرلمانات بلادهم للمرأة، بينما أفاد 52,2% بأن هناك حصصًا لها، سواء فى صورة نسبة أو فى صورة عدد. كما أفاد 32,9% بوجود حصص للفلاحين فى مقابل 47,8% أجابوا بعدم وجود حصص لهم، بينما أفاد 34,2% بوجود حصص للعمال، و48,2% بعدم وجود حصص لهم. ولا يمكن الاستدلال من كافة هذه النسب على تطور الأوضاع السياسية أو مدى التمثيل لفئات الشعب فى مجتمع ما، وإنما تتضح دلالتها الرئيسية فيما تشير إليه من استمرار الارتباط بحقبة سياسية معينة فى التاريخ العربى الحديث ما بعد الاستقلال. 
لكن إحدى الإجابات تشير ربما إلى خلط البعض من عينة النخبة بين نظام الحصص وما جرت عليه العادة من اتجاه القيادات السياسية العربية إلى الموازنة من خلال تمثيل بعض الطوائف بمنحة خاصة منها، وليس بمقتضى تشريع قائم يقر بذلك، فليس للأقباط حصة فى البرلمان المصرى بمقتضى الدستور أو القانون ولكن درج الرؤساء المصريون على استغلال حصتهم المقررة7.
فى تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس الشعب والشورى، فى منح بعضها للفئات والقوى غير الممثلة أو التى لم تتمكن من إحراز تمثيل متوازن، وفى الأغلب كان للأقباط والمرأة حصة غير مكتوبة أو محددة، وإنما يقرها الرئيس بحسب ما يتراءى له من أوضاع. ومع ذلك فإن أحد المستطلعين أجاب بأن الأقباط لهم حصة فى البرلمان المصرى، مما يشير إلى أن بعض النخبة ربما لم يستوعب المعنى الصحيح المقصود من نظام الحصص. 
وحول شفافية الانتخابات فى الدول العربية، أفاد 9,8% فقط من النخبة بأن الانتخابات الرئاسية فى بلادهم شفافة ونزيهة منذ نشأتها، بينما أفاد 15,3% بأنها شفافة ونزيهة حديثا فقط. فى حين عبر 30,5% عن أنها شفافة ونزيهة إلى حد ما، ورأى 16,4% أنها غير شفافة وغير نزيهة ولكنها أفضل من ذى قبل، فى حين سجل 24,7% أنها غير نزيهة وغير شفافة منذ نشأتها، وهكذا تناثرت إجابات النخبة على فئات ممتدة تكشف عن حالة من التردد والتحفظ وعدم الحسم أو التباين فى موقف النخبة تجاه هذه المسألة. ويؤكد ذلك أهمية نزاهة وشفافية الانتخابات العربية كعنصر أساسى لنجاح أى برامج للإصلاح السياسى، فلا يمكن تحقيق الإصلاح السياسى العربى من دون اختيار الرؤساء وممثلى الشعوب على المستوى البرلمانى والمحلى على قاعدة من الشفافية والنزاهة، لأن ذلك يعزز الوضع الداخلى ويؤكد المكانة فى الخارج. 
وعلى الرغم من أن أغلب عينة النخبة العربية أعطى إجابات أقل تحديدا بشأن إجراء الانتخابات فى بلدانهم على المستويات المختلفة، فإن قطاعا كبيرا منهم ممن أجابوا على السؤال رقم 55 (أ ، ب ، ج) عبروا عن عدم رضاهم عن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية فى بلدانهم، فنسبة 66,2% ونسبة 54,9%، ونسبة 51,3% عبروا عن "عدم رضاهم" أو "عدم رضاهم التام" عن نسب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية على التوالى، مما يدلل على رغبة قطاع كبير من النخبة فى مزيد من المشاركة، وهذا يعكس قيمة سياسية مهمة. فالإصلاح والتطوير للحياة السياسية الوطنية والعربية يتوقف على المشاركة والإحساس بقيمة الصوت الفردى فى الواقع الجماعى. فعلى المجتمعات أن تختار ممثليها محلياً وبرلمانياً. كما أن من حق المواطنين أن يختاروا من يحكمهم بحيث يستمد الحاكم سلطته منهم. ولا شك فى أن ضعف المشاركة ينتج عن إحساس عام بعدم مصداقية هذه الانتخابات، بينما ترتفع تدريجياً نسب المشاركة كلما ارتفع الإحساس بالشفافية والنزاهة فى الانتخابات. وترتبط هذه السلبية أيضاً بثقافة الشعوب ومدى إدراكها لحقوقها السياسية؛ إذ يرتبط الجانب الثقافى ارتباطاً وثيقاً بممارسة الفرد لدوره فى مجتمعه سواء من النواحى السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. ومن ثم تظهر أهمية العمل على نشر الوعى السياسى الذى يدفع المواطن إلى ممارسة حقوقه وأداء واجباته8.
3. 2. 9 الأحزاب والإصلاح السياسى فى الدول العربية:
تعتبر الأحزاب القنوات الفعلية للمنافسة من أجل اختيار ممثلى الشعب وحكامه فى ظل الأنظمة الديمقراطية، وهى القوى التى من خلالها يتم طرح البرامج وبدائل السياسات والأفكار الكبرى للتحول السياسى والمجتمعى عامة، ومن ثم فإن تفعيل دور الأحزاب يعد أولى أولويات الإصلاح السياسى، وغياب تفعيلها يؤدى إلى حالة من تقلص مساحة الاختيار والتنافس وتضاؤل البدائل والأفكار المتاحة، أما عدم وجودها أصلا فإنه يعنى غياب مستقبل الإصلاح.   
ولقد طرح استطلاع رأى النخبة (السؤال 74 – أ) حول مشاركة الأحزاب فى الانتخابات على المستوى القومى، وأفادت الإجابات بأن أغلب الانتخابات العربية تشارك فيها أحزاب متعددة؛ وذلك فى البلاد التى يوجد بها انتخابات فنسبة 76.3% من عينة النخبة أفادت بأن الانتخابات التى تجرى فى بلادها يجرى التصويت فيها على أكثر من حزب (أى أنها انتخابات تنافسية)، وأفادت نسبة 8.8% أنه لا يشارك فى الانتخابات سوى حزب واحد، بينما أفاد 3.1% بأنه لا توجد أحزاب، وتوزعت النسبة الباقية على قوى سياسية أو تجمعات وتيارات فكرية أو أشكال من الكتل التمثيلية غير الحزبية أو التى لا تمارس دور الحزب السياسى المتعارف عليه (تكوينات عشائرية، قبلية، مستقلين، جمعيات...إلخ). وفى الحقيقة فإن هذا السؤال لا يفيد بأن أكثر البلدان العربية تعيش فى ظل تعددية سياسية، فلقد جرت الأدبيات السياسية على التفرقة بين وجود "التعددية" ووجود "التعددية السياسية"، حيث تشير الأولى إلى وجود تكوينات شكلية على هامش الحزب الحاكم الرئيسى، أما الثانية فتشير إلى وجود أحزاب حقيقية فاعلة تتناوب على السلطة، وضمن هذا السياق يمكن القول بأنه ليس هناك حزب معارض فى بلد عربى واحد منذ استقلال الدول العربية تمكن من الوصول للسلطة وإطاحة الأحزاب الحاكمة، باستثناء التجربة الوحيدة لجبهة الإنقاذ فى الجزائر التى أطاحت بالحزب الحاكم عبر الانتخابات ثم أجهضها الجيش، وفى أغلب البلاد العربية – حتى فى ظل الإصلاح السياسى الجاري- لم تنل المعارضة نصيبًا فى البرلمان إلا على عين السلطة وبصرها.  
ويفيد السؤالان (76 – أ)، و(76 – ب)، بأن حرية أحزاب المعارضة فى الترشيح لانتخابات الرئاسة فى الدول العربية التى تجرى فيها مثل هذه الانتخابات هى أقل من حريتها فى الترشيح للبرلمان؛ مما يؤكد تقوقع حالة التغيير والإصلاح فى الدول العربية التى تشهد انتخابات رئاسية، وأن سبل التغيير والإصلاح فى القمة ليس مفتوحًا، فلقد توزعت الإجابة بالتساوى لكل ممن أجابوا على سؤال حول حق جميع الأحزاب المعارضة فى بلدانها فى الترشيح للانتخابات الرئاسية من دون أى قيود، فأجاب 39,9% بـ "نعم" و39,3 بـ "لا"، بينما أجاب 76,1% من حجم العينة بالإيجاب بشأن حق جميع الأحزاب المعارضة فى الترشيح للانتخابات البرلمانية من دون قيود فى بلاده، مما يعنى أن إفساح السلطة للإصلاح والتغيير فى البرلمانات يقترب من ضعف إفساحها حرية الإصلاح والتغيير فى القمة. 

وكانت إجابات عينة النخبة العربية بالغة الدلالة فيما يتعلق بالسؤال الخاص بتقييم أداء الأحزاب السياسية فى بلدانها؛ إذ أفاد 51% من العينة بأن الأحزاب السياسية والحياة الحزبية بشكل عام ضعيفة وغير مؤثرة، بينما لم يرها إيجابية (جيدة جدًا أو جيدة) إلا 19,2% من النخبة، بينما اعتبرها 17,6% أنها "أفضل من ذى قبل". وإذا أضيفت نسبة الـ51% التى رأت أن الأحزاب العربية ضعيفة وغير مؤثرة إلى نسبة من أفادوا بعدم وجود أحزاب فى بلدانهم أصلا - والتى بلغت 9,3%، يتضح أن 60,3% من البلدان العربية لا تعرف حياة حزبية أو أحزابا سياسية فاعلة أو لا تعرفها على الإطلاق، بما يعنيه ذلك من غياب الرأى الآخر وثقافة المعارضة فى الحياة السياسية العربية، ما يعنى أن ما يقرب من ثلثى القدرات الخلاقة فى العالم العربى لا تجد قنوات للتعبير عن ذاتها وإيصال أصواتها. وذلك يؤكد الانطباعات العامة الشائعة والملموسة بشكل لا ريب فيه بشأن ضعف الأحزاب السياسية لمصلحة "أحزاب السلطة" فى البلاد العربية، وهو أمر ملموس حين تمكن التيار الإسلامى - غير المشروع - فى عدد من البلاد العربية من التفوق بنسب كاسحة على أحزاب المعارضة المشروعة التى تمارس عملها على نحو رسمى منذ عقود على نحو ما حدث فى مصر (الإخوان المسلمين) فى الانتخابات البرلمانية 2005، والجزائر من قبل فى أواخر الثمانينيات. 
وغياب المعارضة السياسية أو ضعف الأحزاب العربية وخصوصًا العلمانية منها على وجه التحديد هو أمر لمسته العديد من الكتابات البحثية فى السنوات الأخيرة. حيث تعرضت الأحزاب المشروعة لضغوط كبيرة بين أحزاب مدعومة بالسلطة وحركات إسلامية تدعمها الجماهير، ومن ثم وقعت الأحزاب بين مطرقة الحكم الذى سعى لاستيعابها وترويضها، وسندان سطوة حكم الجماهير بعد أن روضتها واستأنستها السلطة، وكان ذلك على حساب الأحزاب العلمانية الحقيقية. إن هذا هو ما لمسه كاتبان أكدا أنه: "بينما تملك الأنظمة السلطوية الحاكمة رسالة تقول للناس: "انتخبونا لأننا نملك خيوط الإنفاق بأيدينا"، وبينما يملك الإسلاميون شعارا يدغدغ المشاعر ويماشى التقاليد ويروق للورع الدينى (الإسلام هو الحل) فإن  الأحزاب العلمانية لا تملك رؤية مميزة، ولا تنظيما جيدا، ومن ثم تبقى أوضاع هذه الأحزاب محفوفة بالشكوك فى الوقت الحاضر9.

3. 2. 10 حرية الصحافة والمعلومات والإصلاح السياسى فى الدول العربية:
فى شأن العلاقة بين وجود أحزاب عربية فاعلة ووجود صحافة حرة، فإن الحالة العربية ربما تشهد وضعاً خاصاً نسبياً؛ فبينما هناك إقرار كبير بضعف الأحزاب السياسية وعدم فاعليتها، فإن ثمة إقرار بالتحسن فى حال الصحافة العربية. 
فنسبة يعتد بها من عينة النخبة رأت أن حرية الصحافة فى بلدانها واسعة النطاق ومصانة. (سؤال 85)؛ فبينما أشارت نسبة 4% بأن الأحزاب السياسية فى بلدانها جيدة جدًا فإن 22,5% من العينة اعتبرت حرية الصحافة فى بلدنها "واسعة النطاق ومصانة" سؤال 60. وللوهلة الأولى فإن هذا مؤشر بالغ الدلالة من جانب النخبة على التطور الإيجابى لحالة الحريات الصحفية فى بلدانها، أخذا فى الاعتبار الفارق بين القول بأن أداء الأحزاب السياسية "جيد جدًا" وأن حرية الصحافة "واسعة النطاق ومصانة"، بل إنه إذا أخذ ذلك فى إطار ما أفادت به الكتلة الأكبر من المستطلعين وهى 37,2% التى رأت أن حرية الصحافة فى بلدانها "أفضل من ذى قبل"، فإنه يتبين أن 59,8% من النخبة العربية تعتقد بتوافر مقادير من الحريات الصحفية فى بلدانها الآن (سؤال60). 
وبالمقارنة مع الجزئية السابقة حول الأحزاب السياسية والقيود التى تتعرض لها، يتضح أن الصحافة فى البلاد العربية تعمل فى الأغلب من دون قوى سياسية قوية أو تيارات رأى معارضة فاعلة أو وجهات نظر كبرى تسهم فى بناء المجتمعات العربية. وهذا يناقض ما يجرى فى العالم من انتماء الصحافة لتيارات أليمين واليسار والوسط، وهى ظاهرة تعكس مفارقة فى الحالة العربية؛ وأنه بينما تنتعش الحريات الصحفية فإن حريات تكوين الأحزاب لا تتقدم وأن الصحافة غير ممثلة – وغير مسنودة- بكتل سياسية واجتماعية تدافع عن مصالحها وتطرح وجهات نظرها. لذلك تنتج الحريات الصحفية العربية أصواتًا مشتتة ضعيفة التأثير مهما بلغت قوة الصحف وقوة الرأى الذى لا يجد سندًا له على صعيد الممارسات السياسية ويفتقد إلى كتل برلمانية تعبر عنه داخل المجالس النيابية وضمن إطار السلطة.  

وتتسق إفادات النخبة العربية بشأن ازدياد مقادير الحريات الصحفية فى بلدانها الآن إلى حد كبير مع إجابات العينة على السؤال 135 فى المجال الثقافى بشأن آرائها حول مدى كفاية الصحف فى بلادها؛ حيث أفاد 59,9% بأنه "كاف"، بينما أفاد 30% بأنه كافٍ إلى حد ما، أى أن 89,9% من النخبة العربية راض بدرجة ما عن كفاية الصحف فى بلادها، وهو أيضا ما يؤشر لملمح إيجابى، ففى الماضى كانت الصحف فى البلاد العربية تحمل وجهات نظر السلطة وتخضع لإشراف الدولة بالأساس، لكن اليوم توجد ظواهر جديدة فى الواقع الصحفى العربى.   
وعلى الرغم من أن هذه الملاحظة تحمل مؤشرات إيجابية إلا فإنها لا تخلوا من دلالات سلبية؛ إذا تمت قراءتها فى ضوء الإجابات السابقة الخاصة بأداء الأحزاب؛ إذ يتضح أن الإصلاح السياسى فى البلاد العربية ركز بالأساس على حرية الكلام أكثر من الفعل (مع كامل التقدير لدور الصحافة فى مجتمعاتنا العربية والتى هى بحاجة إلى مزيد من الحريات). وعلى الجانب الآخر فقد أفاد 27,3% من عينة النخبة بأن الصحافة فى بلدانهم "محدودة نسبيا" و 11,1% منها بأنها "تخضع لقيود شديدة" (سؤال 60). ويمكن الاستخلاص من ذلك -بدرجة ما- بأن أكثر من ثلث المواطنين العرب يعيشون فى ظل حرية صحفية محدودة أو فى ظل قيود شديدة على الصحافة. 
أما إجابة العينة على السؤال 136، فتفيد بما هو أكثر؛ إذ تؤكد الملحوظة السابقة حول أن التطورات الإيجابية فى الصحافة العربية فى الأغلب جسدت "حرية الكلام"، وتؤكد تفرقة النخبة بين كفاية العدد ونوعية الإسهام، فحين سئلت العينة: هل توفر الصحافة للجمهور ما يريد من معلومات إخبارية؟ أجاب 47,2% بـ "لا"، و43,7% بـ "نعم". وهذه الإجابات التى قد تحمل فى طياتها تناقضاً شكلياً، تعكس إلى حد ما تبرم النخبة العربية بالظاهرة الكلامية فى الصحافة الوطنية التى تتراشق فى الأغلب مع بعضها بعض من دون أن تقدم الكثير من الرؤى الجديدة التى تفيد مجتمعاتها أو معلومات تكشف المستور من الأوضاع الوطنية. ويدلل على ذلك أن إجابة عينة النخبة على السؤال 137 كانت حذرة ومتحفظة حول مدى مصداقية الصحافة فى بلادها؛ حيث لم يؤكد سوى 15,2% بأنها صادقة جدًا، بينما اعتبرت النسبة الأعظم 74,1% أنها صادقة نوعا ما. وهذه الإجابة يمكن قراءتها على نحو إيجابى على أساس أنه حتى وإن كانت النخبة متعطشة لقيام الصحافة بالمزيد فيما يتعلق بتوفير المعلومات، إلا أنها تعبر عن جسور تواصل وود نسبى بين النخبة والصحافة التى تنظر إليها بقدر من الصدق، وربما تلتمس لها العذر على مواضع التقصير، وهذا ما توضحه إجابات النخبة على السؤال 145 حول مدى التزام الصحفيين بالرقابة الذاتية، حيث أجاب 28,1% من العينة بـ "نعم" و 58,5% بـ"إلى حد ما"، ما يعنى إدراك من النخبة لحدود الحرية التى يتساوى فيها الصحفيون مع غيرهم من قطاعات المجتمع.          
لكن هذه النتائج الخاصة باستطلاع رأى النخبة حول الحريات الصحفية لا تتسق مع حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى مقارنة بحالتها على المستوى الدولى10، إذ تضع مختلف مؤشرات الحريات الصحفية الواردة بالتقارير الدولية خصوصًا تقريرى فريدوم هاوس حول حرية الصحافة Freedom of the Press 2007، وتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2007 أغلب الدول العربية فى مراتب الدول غير الحرة صحفيا باستثناء حالات محدودة لدول "شبه حرة" تتمثل فى الكويت ولبنان. 
وينسجم مع هذه الرؤية الخاصة بالتقييم الدولى لأوضاع حرية الصحافة، ما يتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات حول الشؤون الحكومية العامة؛ إذ تكشف إجابات عينة النخبة عن السؤال رقم 65 عن أن هناك حرمانا يعانيه المواطنون العرب فى الحصول على المعلومات التى هى حق أصيل خصوصا فى ضوء ثورة الاتصالات والمعلوماتية، فقد أفاد 64,8% من العينة بأن المواطنين فى بلدانهم لا يتمتعون بحق الحصول على المعلومات المتعلقة بالقطاع العام أو الحكومة؛ مما يعنى أن الشؤون العامة والخطط الحكومية العربية والمستقبل القومى بشكل عام يدور فى إطار من المجهول. ويبدو من هذه النسبة الصادمة نزوع من قبل النخبة إلى تقديم إجابة قاطعة بشأن هذا السؤال، فنسبة 24,9% من عينة النخبة أجابت بـ "نعم"، مما يعنى أن جملة من أجابوا بإجابات قاطعة (نعم أو لا) بلغ 89,7% من إجمالى العينة، فى حين لم ترغب إلا نسبة محدودة بلغت 7,5% تقديم إجابات بين بين. وتشير نسبة الإجابة بـ "لا" إلى رغبة قاطعة من قبل جزء من النخبة فى توجيه انتقادات لوضع سيئ لم يعد بإمكانها تحمله، وهو غياب الشفافية ونقص المعلومات عن القطاع العام والشؤون الحكومية على نحو لا يمكنها من الإسهام فى التوعية بقضايا بلدانها، كما يعنى رفضا من قبل عينة النخبة لحجب المعلومات بدعاوى الأمن القومى أو للتستر على فساد.
3. 2. 11 حقوق الإنسان والإصلاح السياسى فى الدول العربية:
يستعرض هذا المحور جزأين؛ الأول يتعلق بتعريف النخبة لمفهوم الحقوق والحريات السياسية والمدنية، وذلك من أجل التعرف على مدى وضوح المفهوم على نحو دقيق أو عدم وضوحه فى ذهن النخبة بالمطابقة بين تعريفات عينة النخبة للمفهوم والتعريف الذى أورده العهد الدولى للحقوق والحريات المدنية والسياسية لعام 1966. أما الجزء الثانى فيتعلق برؤية عينة النخبة العربية لحالة وممارسات حقوق الإنسان والحريات فى البلاد العربية.
وفيما يتعلق بالجزء الأول، فقد انصبت إجابات العينة على السؤال رقم (56) حول: مفهوم الحقوق والحريات السياسية والمدنية، على طائفة عريضة من الحقوق والحريات. لكن تنبغى الإشارة أولا إلى أنه كان من اللافت أن 25,5%من عينة النخبة لم تقدم إجابة على هذا السؤال، مما قد يكون له دلالة فى شأن مستوى الثقافة السياسية. 
ولقد توزعت إجابات العينة على طائفة عريضة من الحقوق والحريات، فأوردت الإجابات أن مفهوم "الحقوق المدنية" يعنى: العيش بكرامة، وتلبية الاحتياجات الأساسية، ووقف المعاملات غير الإنسانية من قبل الدولة تجاه المواطن، حقوق المرأة، حقوق الطفل، الضمان الصحى والاجتماعى، صيانة الممتلكات الخاصة والعامة، الحق فى الأمن، الحق فى الثروة، الحق فى الحرية، حرية الصحافة، حرية الرأى والتعبير والتجمع، سيادة القانون، استقلال ونزاهة القضاء، الحق فى محاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعى، حق الاحتجاج السلمى، الأمن الشخصى وحرمة الحياة الخاصة، احترام الخصوصيات الثقافية، حق النقد والنقض، المساواة أمام القانون، والمساواة فى الحقوق والواجبات، عدم تعريض المواطن للاحتجاز أو الاعتقال أو النفى العشوائى أو التعذيب، حق التظاهر، التجنس، الصحة، التعليم، حق الحصول على المعلومات بشفافية، توفير الخدمات من قبل الدولة، حق المأكل والملبس والمسكن، الحق فى الحياة، الحياة الكريمة، احترام آدمية الفرد، الحق فى العمل، الحق فى التنقل، تكافؤ الفرص، التملك، والحقوق الاقتصادية المختلفة، مشاركة المجتمع المدنى فى صنع القرار، حق اختيار الدين وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، الحقوق التى تكفلها التشريعات السماوية. 
كما أشارت تعريفات أخرى إلى أن مفهوم الحقوق المدنية يعنى: الحق فى المواطنة، احترام الدولة للمواطن، حق الفرد فى المشاركة فى اختيار حكامه والرقابة عليهم، المشاركة فى الانتخابات والحياة السياسية، ممارسة الديمقراطية، الحق فى الانتخاب والترشيح والتمثيل لجميع الفئات، الحقوق السياسية كاملة، الحقوق التى تكفلها الدولة للمواطن، حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات، حق المشاركة فى صنع القرار واتخاذه، حق المشاركة فى إدارة المجتمع والدولة، حق الانتماء إلى تنظيمات سياسية ونقابية وأهلية، حق تداول السلطة، ملاحقة الفساد. وضمن هذا السياق اعتبر أحد الآراء أن الحقوق المدنية هى "الجهاز العصبى للديمقراطية". وإن الحقوق المدنية ترتبط بالحقوق الأساسية التى يكفلها الدستور والقانون وتطبيقهما، واحترام المواثيق الدولية والعالمية لحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والحقوق المدنية التى ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة. 
وشملت إجابات أخرى التأكيد على مبدأ العدالة وبوجه خاص العدالة الاجتماعية، والمساواة بين المواطنين. وكما ركزت طائفة من الإجابات على الحقوق فقد أكدت طائفة أخرى على ضرورة أداء الواجبات من قبل الفرد، فأكد البعض على أن مفهوم الحقوق المدنية يعنى حقوق وواجبات وطنية وأن"يكون لى ما لغيري"، وأن "حرية الفرد مقيدة بحرية الآخرين"، وأن "حريتى لا تتعارض مع حرية الذى أمامى أو تظلمه"، وأن للمواطن حقوقًا وعليه واجبات ومسئولية وطنية.
وفيما يبدو فإن بعض الإجابات تعكس قدرًا من الحرمان لدى النخبة العربية والمواطن العربى، وإحساسه بالكثير من النواقص فى الحقوق المدنية فى بلاده، ففضلاً عن تلك الإجابات، كانت هناك مجموعة من الإجابات الناقدة للأوضاع فى بلادها، والبعض أجاب بأنه لا يعرف، والبعض أجاب بأنه لا توجد حقوق مدنية فى دولته، والبعض أجاب بأنه توجد حقوق لكنها غير مطبقة.
ولقد كانت الإفادات كثيرة من جانب عينة النخبة حيث تكررت كلمات "المساواة"، الحرية"، "المواطنة"، "العدالة" "الحق"، "القانون"، "الدستور"، كما وردت عبارات مثل "العيش بكرامة"، و"احترام آدمية الفرد". وبوجه عام قدمت النخبة تعريفات عامة فضفاضة، وبدت إجاباتها كما لو أنها وجدت فى السؤال فرصة للتعبير عن الشكوى من كل شىء  فى حياتنا العربية.
ومن المهم هنا طرح السؤال حول مدى تطابق ودقة مفاهيم النخبة "للحقوق السياسية والمدنية" مع تعريف مفهوم "الحقوق السياسية والمدنية" كما ورد بالعهد الدولى للحقوق والحريات السياسية والمدنية لعام 196611، حيث يتضح وجود خلط فى أذهان قطاعات من النخبة بين ما هو سياسى وما هو اجتماعى واقتصادى وثقافى، ذلك أن بعضًا مما جاء فى إجابات عينة النخبة العربية ضمن تعريفها للحقوق المدنية هو بالأساس ليس جزءًا من تعريف المجتمع الدولى للحقوق المدنية كما جاء فى العهد الدولى للحقوق والحريات المدنية والسياسية، وإنما يندرج ضمن العهد الدولى للحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يدل على عدم إلمام بعض النخبة بمفهوم الحقوق المدنية وخلطها بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولنا أن نتصور حجم الخلط بشأن مفهوم الحقوق المدنية فى أذهان المجتمعات والمواطنين العرب إذا كان هذا الخلط قد وقع أصلاً فى أذهان النخبة ذاتها. وهذا الخلط فى تعريف الحقوق المدنية لدى النخبة ومن ثم المجتمعات يضعف الأساس الثقافى والمعرفى الذى يمكن أن تقوم عليه الحقوق المدنية كأحد عناصر برامج الإصلاح السياسى فى الدول العربية.     
وفيما يتعلق بالجزء الثانى، حول أوضاع وممارسات حقوق الإنسان والحريات فى الدول العربية طبقا لإدراكات عينة النخبة، كانت الإجابات على السؤال رقم 57 كاشفة؛ فحول مدى الالتزام فى مجتمعاتها بعدم تعريض شخص للاعتقال أو الاحتجاز أو النفى عشوائياً وفقًا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، أفاد 50,8% من العينة أنه لا يتم الالتزام بذلك فى بلدانها، بينما أفاد 36,8% فقط بأنه يتم الالتزام، وكانت الإجابات الباقية نسبية تنتمى إلى طائفة الإجابات بين بين، والتى تراوحت بين "فى بعض الأحيان" أو "أحيانا" أو "فى حالات معينة"، أو "نسبيا"، أو "حديثا فقط" أو "إلى حد ما" أو "غالبا".. إلخ، وهذه المجموعة مثلت نسبة 7,3% من مجمل العينة، بينما امتنعت نسبة 5,1% من النخبة عن تقديم إجابات (غير مبين). 
وتفيد هذه الإجابات أن نسبة 28,1% من إجمالى عينة النخبة العربية - التى أعطت إجابات عن السؤال رقم 59 - تعتبر أن حقوق الإنسان منتهكة فى بلدانها. وهى نسبة تدق ناقوس الخطر، كما أنها تحمل فى طياتها مشاعر خوف من قبل النخبة من هذه الوضعية التى تؤثر على قدراتها على الإسهام بالفكر والرأى والإبداع من أجل مجتمعاتها خوفا من التعرض للعقاب، وهو أمر ينبغى تلافيه أو الحد منه. 

وعلى جانب آخر يلاحظ أن قطاعا مهما من عينة النخبة يصل إلى 23,3%  سؤال 61 يرى أن منظمات المجتمع المدنى أو المنظمات غير الحكومية تتمتع بحرية واسعة فى ممارسة نشاطها فى بلادهم، ومع ذلك فإن 15,8% فقط من ذات العينة يرى -وبالنسبة نفسها- أن لها "حرية كافية وأن دورها فعال ومؤثر" فى الرقابة على احترام حقوق الإنسان. وهذا يعنى أن حرية هذه المنظمات فى مراقبة حقوق الإنسان لا تزال أقل من حريتها فى ممارسة نشاطها بوجه عام. ومع ذلك فإن الكتلة الأكبر من الإجابات على سؤال الرقابة (بنسبة 32,8) سؤال 62 ترى بأن حرية هذه المنظمات فى ممارسة الرقابة على احترام حقوق الإنسان أصبحت أفضل من ذى قبل، وهذا يقدم مؤشرا إيجابيا يؤكد ضرورة تفعيل دور المنظمات غير الحكومية. وتفيد الإجابات بأن هذه المنظمات تخضع لقيود تحد من دورها فى مراقبة احترام حقوق الإنسان أكثر من القيود التى تخضع لها فى ممارسة نشاطها بوجه عام؛ مما يشير إلى أن رقابة الدولة على هذه المنظمات أشد فيما يتعلق بدورها الرقابى وتتركز بشكل أوضح عند ممارسة هذه المنظمات لهذا الدور. ومن ثم فإن أى تطوير لدور هذه المنظمات ينبغى أن يتجه إلى تكثيف دورها فى هذا الصدد.
وفى الحقيقة فإن إجابات عينة النخبة ليست بعيدة عن تقارير المنظمات الدولية السنوية المعنية بحقوق الإنسان والحريات المدنية فى البلاد العربية، والتى تضع الدول العربية فى مراتب شبه متدنية فى الترتيب. على سبيل المثال فإن تقرير فريدوم هاوس حول الحريات فى العالم Freedom in the World 2007 يضع كل الدول العربية فى مراتب بين "غير حرة" و "شبه حرة"، وليست هناك أى دولة عربية ضمن خانة "الدول الحرة"، ومن المثير فعلا أن جزر القمر تأتى على رأس الدول العربية فيما يتعلق بترتيب الحقوق السياسية بوجه خاص والحريات المدنية والحقوق السياسية مجتمعين. 
ومن خلال تفحص مواقف الدول العربية من الوثائق الرسمية الدولية الرئيسية عن حقوق الإنسان يتضح أن بعض الدول العربية ليست أطرافا فى هذه الاتفاقيات أو لم توقع أو تصدق على عدد من هذه الاتفاقيات، لكن النسبة الأكبر وقعت أو صدقت أو طرف  فى هذه الاتفاقيات، مما يوضح حالة من التناقض بين الموقف القانونى والواقع.
وهذه النسبة المرتفعة لإفادة عينة النخبة عن عدم احترام حقوق الإنسان فى بلدانها تؤكدها التقارير الدولية خصوصا التقارير الثلاثة التالية: 
· تقرير ممارسات البلدان بشأن حقوق الإنسان Country Reports on Human Rights Practices الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية*.
· التقرير السنوى لمنظمة العفو الدولية 2007 Amnesty International Report حول "حالة حقوق الإنسان فى العالم 2007"**. 
· التقرير العالمى لمنظمة هيومن رايتس ووتش World Report 2007: Events OF 2006حول أحداث العام***.
وبالترابط مع إجابات عينة النخبة على السؤال رقم 59 حول حالة الحقوق والحريات المدنية والسياسية فى بلدانها، يتضح أن الإجابتين المحددتين الواضحتين هما الإجابتان الأولى والرابعة، حيث رأت نسبة 13,2% أنها مصانة وتحظى بالاحترام الواجب، بينما رأت نسبة 28,1% أنها منتهكة، مما يفيد بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان فى البلدان العربية. لكن الإجابتين الأكثر أهمية هما الإجابة الثانية والثالثة اللتين تضمنتا رؤية نسبة 27,9% من النخبة أنها "تحترم إلى حد ما" ونسبة 28,5% بأنها "أفضل من ذى قبل"، فهاتان الإجابتان تتمركز حولهما نسبة كبيرة من عينة النخبة العربية يصل مجموعهما معا إلى 56,4% وهى نسبة أقرب إلى التقييم الإيجابى، الأولى تشير إلى وضعية قلقة بالقياس إلى الوضع الطبيعى لاحترام حقوق الإنسان، والثانية تشير إلى وضعية أفضل بالمقارنة مع الماضى الذى كان أكثر سوءا، وهو ما يعنى أن قطاعا من النخبة يعى بأن هذه الحقوق والحريات أيضا هى فى حالة من الصيرورة الدائمة مع صيرورة الأوضاع العربية بشكل عام، على الرغم من تحفظها على الأوضاع فى مجملها.

3. 2. 12 إدراك عينة النخبة للفساد فى الدول العربية:
يعد الفساد أحد عوامل الهدم فى المجتمعات، ومن الحقيقى أنه ليس هناك مجتمع أو دولة بعيدة عن الفساد بشكل تام، ولكن النسب والأحجام تختلف، كما أن ردود الفعل الحكومية وتوافر الأدوات الرادعة له تعتبر علامة على الإصلاح، بينما التساهل معه والإفساح له يكون حافزًا على مزيد من الهدم والخراب. وتعد رؤى النخبة لحجم الفساد فى بلدانها والسياسات الحكومية لردعه وسيلة مهمة لفهم حقيقة أوضاعنا ومدى استمرار العزيمة للإصلاح.  
ولقد أظهر الاستطلاع أن النسبة الأكبر من عينة النخبة تؤكد عدم وجود شفافية فى العمل السياسى، أو تعبر عن عدم رضاها، أو عدم رضاها مطلقا، عن مستوى الشفافية فى بلادها، حيث بلغ مجموع النسب الثلاث التى تشير إلى: عدم وجود الشفافية من الأساس، أو عدم الرضا عن مستواها، أو عدم الرضا مطلقا نسبة 62,3% (سؤال 49). كما يلاحظ تقلص نسبة الراضين عن مستوى الشفافية فى بلادهم إلى نسبة ضعيفة جدًا هى 6,3%، مما يؤكد أن أغلب النخبة العربية يدرك نقص الشفافية السياسية، وهو ما يعد نقيصة أساسية فى برامج الإصلاح السياسية العربية، ويفت فى عضد المجتمعات وينال من عزيمة النخب السياسية. 
وبالمثل، كانت إجابات عينة النخبة العربية معبرة فى السؤال 196 حول مدى رضاها عن مستوى الشفافية فى العمل السياسى فى المنطقة العربية بشكل عام، حيث تجاوزت نسبة التعبير عن عدم وجود الشفافية من الأساس أو عدم الرضا عن مستواها أو عدم الرضا مطلقًا نسبة 72,47% من النخبة.    
وبربط ذلك بالسؤال رقم 37 فى المجال الاقتصادى، حول الفساد، يتضح أن عينة النخبة العربية تعتبر نقص الشفافية والفساد عنوانين بارزين فى الوضع العربى، حيث أفاد 68,4% من إجمالى العينة بأن الفساد مشكلة مثيرة للقلق فى بلادها، وإذا أضيف إلى ذلك نسبة 23,1% اعتبرته كذلك "إلى حد ما"، يتضح أن 91,5% من عينة النخبة العربية تعتقد بأن الفساد مشكلة مثيرة للقلق فى بلادها. وهى نسبة مخيفة بالقياس إلى حاجة المجتمعات العربية لتضافر جهودها فى هذه الآونة من أجل التوحد خلف بناء الذات والتنافس العالمى، فالفساد ونقص الشفافية وإحساس المجتمعات بأن ثروتها يتم إهدارها أو تلفها أو نهبها هو أكثر العوامل التى تدفع إلى أليأس وقلة النشاط وضعف الهمم والعزائم.
ومع ذلك فإن إجابة النخبة العربية عن السؤال رقم 66 توضح أنه على الرغم من إدراكها لاستفحال الفساد فى بلدانها بحد أصبح معه مشكلة مثيرة وتدعو للقلق، فإنها مطمئنة إلى حد ما إلى أن حكوماتها لا تقصر فى محاسبة الفساد سواء عن طريق القوانين أو عن طريق المحاكم أو عن طريقهما معا، حيث أفادت نسبة 68,4% من العينة بأن حكومات بلدانها تبادر بوضع إجراءات للحد من الفساد من خلال القوانين والمحاكم منفردين ومجتمعين، ما يعنى إدراكًا من القطاع الأكبر من النخبة بأن الفساد ليس مسؤولية الدولة وحدها أو الحكومات فقط. وهى نتيجة مهمة ينبغى تأكيدها من جانب الدولة عبر المزيد من إجراءات الشفافية ومكافحة الفساد من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعى والأمن القومى. مع ذلك فإن نسبة الـ 22,7% التى أشارت إلى أن الحكومة لا تبادر هى نسبة ذات دلالة خطيرة لأنها تشير إلى أن ما يقرب من ربع المواطنين العرب يشعرون بتقصير الحكومات فى مواجهة الفساد. 
وتدرك النخبة العربية وجود ثغرات عديدة فى القوانين التى تكافح الفساد فى بلدانها، مما يدعو إلى ضرورة الانتباه إلى هذه الثغرات، وهذا ما يفسر كيف احتوت برلمانات عربية فى العقدين السابقين نوابا أساؤوا إلى البرلمان والتقاليد النيابية، كما يدعم الصورة التى صورتها بعض الأفلام السينمائية العربية للسبل غير المشروعة التى اتبعت من أجل الوصول للبرلمانات حماية للمصالح وطلبا للحصانة؛ ففى السؤال 70  أفاد 66,5% من عينة النخبة بأن القوانين فى بلدانهم لا تلزم المرشحين السياسيين بالإفصاح عن القيم المالية والعينية المرصودة لتمويل حملاتهم الانتخابية، وفى السؤال 71 أفاد 52,2% من العينة بأن القانون فى بلدانهم لا يحظر تمويل الحملات الانتخابية من مصادر غير المصادر الشخصية للمرشح، وأفاد 26,5% من عينة النخبة، فى الإجابة على السؤال رقم 72، بأنه لا يوجد فى بلدانهم حد أقصى لمبلغ تمويل الحملات الانتخابية. وهذه الأوضاع جميعها تمثل نقاط ضعف وعوارًا قانونيًا ينبغى تلافيها. وفضلا عن أن ذلك يتسبب فى حدوث خلل سياسى فإنه يحدث خللا فى القيم الاجتماعية والوطنية، ويخلق شخصيات تخترق الشأن العام وتفسده.   
وربما يفيد التحليل هنا أيضا معرفة ترتيب الدول العربية فى مؤشر مدركات الفساد الوارد بتقرير الفساد العالمى الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 الذى وضع الدول العربية فى مراتب عالية من حيث الفساد.
3. 2. 13 برامج الإصلاح السياسى فى النقاش العام فى الدول العربية:
هل خضعت برامج الإصلاح العربية للنقاش العام، أم كانت برامج سلطوية ولم تناقش؟ بالطبع إن الإجابة على هذا السؤال تمثل ترمومترًا لقياس بيئة الإصلاح من حيث توافر النية والإرادة للإصلاح.  
والملاحظة الأولى، على الإجابات عن هذا الاستطلاع بشكل عام، أن أكثر البلدان العربية التى أجابت على هذا الاستطلاع هى البلدان التى يتوافر بها مقدار من حرية التعبير، إذ تباين حجم ردود الفعل على الاستطلاع بقدر كبير بين الدول العربية وعلى نحو لا يمكن إرجاعه فقط إلى التفاوت الديمغرافى العربى، وإنما إلى أسباب أخرى تتعلق بالثقافة السياسية والأوضاع الديمقراطية فى هذا البلد أو ذاك. صحيح أن مصر هى أكثر الدول العربية سكانا؛ إذ يقترب عدد سكانها من ثلاثة أمثال سكان المملكة العربية السعودية، ولكن الإفادات على هذا الاستطلاع من مصر كانت عشرة أمثال الإفادات من السعودية (31,0% لمصر و 3,0% للسعودية).
كما أن هذه الملاحظة تتضح بشكل عميق بمقارنة الأردن بمصر والسعودية؛ حيث يتضح أن الأردن بعدد سكانه البالغ خمسة ملايين ونصف المليون تجاوز السعودية التى تزيد على ثلاثة وعشرين مليونا بما يزيد على سبعة أمثال. لقد مثلت مصر نسبة 31,0% من إجمالى حجم عينة النخبة المستطلعة البالغة 494 فردا، ومثلت الأردن نسبة 22,9% والعراق 8,3% فى حين مثلت سورية 1,2% والسعودية 3,0% وتونس 0,6%. بما يعنى أن الدول الثلاث مثلت 4,8% من حجم العينة. وقد يرتبط ذلك بمشكلات وقضايا فنية لا تخص الأوضاع السياسية أو بالشواغل الوظيفية للمستطلعين، ويدلل على ذلك أنه فى بلدان تتمتع بمقادير من الحرية جاءت الردود على الاستطلاع ضئيلة جدًا مثل لبنان (3,2%) وفلسطين (1,2%)، ولكن لا يمكن التغافل عن هذه الملاحظة فى هذا السياق.
ولقد أكدت نتائج الاستطلاع أن أغلبية عينة النخبة العربية ترى أنه جرت مناقشات عامة معلنة حول برامج الإصلاح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو أكثر تلك البرامج التى جرت مناقشتها على هذا النحو، بينما أقلها من حيث الحظوة بهذه المناقشة العامة المعلنة هو برنامج الإصلاح الثقافي؛ فكانت نسب الإجابات بـ "نعم" على السؤال حول: "هل جرت مناقشات عامة معلنة حول برنامج الإصلاح/ الاقتصادى، السياسى، الاجتماعى، الثقافي؟ سؤال 13 من بين الذين توجد فى دولهم برامج إصلاح معلنة  هى: 78,6%، 71,9%، 66,2%، 64,9% على التوالى، وهذا يعنى أن كل برامج الإصلاح حظيت بمناقشة عامة وجدًال اجتماعى حولها. ولكن على جانب آخر، فإن الإجابات بـ "لا" شملت نسبة: 19%، 23,5%، 29,6%، 30,2% لبرامج الإصلاح الأربعة على التوالى، ما يعنى أن أقلهما من حيث المناقشة العامة المعلنة حولهما – طبقا لما ترى عينة النخبة العربية- هما برنامجا الإصلاح الاجتماعى والثقافى. 
3. 2. 14 رؤية عينة النخبة للمناخ السياسى فى بلادها:
يعتبر كل ما سبق من تساؤلات أجابت عنها عينة النخبة البيئة التى تكشف عن تحولات المناخ السياسى فى الدول العربية، فهل تحسن المناخ السياسى مع الإصلاحات، أم ازداد سوءا، أم ظل كما هو ولم يتغير؟  
لقد كشفت إجابات عينة النخبة على السؤال رقم (48)  حول وصفها للمناخ السياسى العام فى بلادها فى ظل الإصلاحات السياسية عن نتائج مهمة. فقد رأت نسبة 55.9% من العينة أن المناخ السياسى فى بلادهم فى ظل الإصلاحات السياسية هو أفضل بكثير، أو أفضل قليلا، عن الوضع السابق، بينما رأت نسبة 23,3% من أن الوضع لم يتغير فى ظل الإصلاحات، فى حين تراجعت نسبة أفراد العينة التى أفادت بعدم حدوث إصلاحات إلى 18,4%. وذلك يمثل أملا جديدا بأن التغيير أو الإصلاحات ولو كانت محدودة فإنها تكون موضع تفضيل من قبل النخبة. وتنبغى الإشارة إلى أن نسبة من أفادوا بعدم حدوث إصلاحات سياسية هى أقل من النسبة السابقة التى وردت فى السؤال رقم (8 – ب) حول وجود برنامج إصلاح سياسى واضح ومعلن، من 21,5% فى السؤال (8 – ب) إلى 18,4% فى السؤال رقم 48، مما يعنى أن أفراد العينة يدركون الفارق بين وجود برنامج للإصلاح السياسى وبين حدوث إصلاحات سياسية من نوع ما ليست بالضرورة ضمن إطار برنامج للإصلاح. لكن من المهم التركيز على النسبة التى أفادت بأن المناخ السياسى لم يتغير حتى مع إقرارها بحدوث إصلاحات سياسية، والتى بلغت 23,3%. وتكشف نسبة من قالوا بأن المناخ السياسى أفضل قليلا، والتى مثلت نسبة 39,5% من العينة عن الحاجة لتكثيف خطى الإصلاح السياسى من أجل اجتذاب مجموعات أكبر تسانده، فهذه المجموعة التى لم تتخذ بعد مواقف واضحة من الإصلاح والحذر فى تفاؤلها تمثل فرس الرهان الرئيسى فى دعم برامج الإصلاح واكتسابها شعبية على الصعيد المجتمعى. 
وإذا قورنت إجابات عينة النخبة بشأن مناخ التحول السياسى فى بلدانها بإجاباتها على السؤال 195 حول وصفها للمناخ السياسى العام فى المنطقة العربية، يتضح أن النخبة العربية متفائلة بأوضاع المناخات السياسية فى أوطانها أكثر من تفاؤلها بالمناخ السياسى العربى العام، فقد أفاد 10,7% فقط بأن المناخ السياسى العربى أفضل بكثير، بينما أفاد 43,5% بأنه أفضل قليلا، وأفاد 42,1% بأنه لم يتغير. وبمقارنة هذه النسبة الأخيرة بنسبة من رأت أن المناخ السياسى فى بلدانها لم يتغير نجد أن نحو ضعف النخبة العربية تقريبا متشائم بشأن مناخ الإصلاح السياسى العربى أكثر من تشاؤمه بشأن الإصلاح فى بلادهم (42,1% للمناخ العربى، 23,3% للمناخ الوطني)، مما يفيد بأن انطباعات النخبة عن سوء الأوضاع العربية السياسية أثرت على انطباعاتها بشأن مناخ الإصلاح على وجه خاص. 
3. 2. 15 درجة رضا عينة النخبة عن برامج الإصلاح السياسى فى الدول العربية:
يعتبر رضا النخبة عن برامج الإصلاح السياسى أحد المؤشرات المهمة فى معرفة جودة هذه البرامج وقابليتها للتنفيذ ونجاحها فى الداخل. ولقد تبين من خلال الاستطلاع أن النسبة الأقل من العينة هى التى ترى أن برامج الإصلاح فى المجالات الأربعة: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية  "ناجحة جدًا" (8,3%، 6,7%، 6,6%، 8,% على التوالي)، وأن النسبة الأكبر تراها على أنها "بحاجة إلى مزيد من التفعيل والإجراءات" (44,3%، 43,6%، 42%، 41,6% على التوالي)، ويتضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو الأكثر من حيث الرضا والنجاح النسبى مقارنة ببرامج الإصلاح الأخرى، وهو الأقل من حيث عدم الرضا؛ وعلى الجانب الآخر فإن برنامج الإصلاح السياسى هو الأكثر من حيث عدم الرضا. 

كما يتضح أنه فى مجالى الإصلاح الاقتصادى والثقافى كانت نسب الرضا عن البرنامجين (22,9% و 21,6% على التوالي) أكبر من نسبة عدم الرضا عنهما (17,4%، 20% على التوالي)، بينما فى مجالى الإصلاح السياسى والاجتماعى كانت نسبة عدم الرضا (23,8%، 22,1%) أكبر من نسبة الرضا عنهما (20,1%، 19% على التوالى). وتشير النسبة المرتفعة للخانة الدالّة على أن الإصلاحات "تحتاج إلى مزيد من التفعيل والإجراءات"، إلى الرغبة الجامحة من قبل القطاعات الأكبر من النخبة والجماهير العربية فى مزيد من الإصلاحات وعدم القنوع بالإصلاحات الراهنة. 
وإذا كانت عينة النخبة الذين توجد فى بلدهم برامج معلنة للإصلاح، قد عبرت -بنسب محدودة- عن عدم رضاها عن "برنامج" الإصلاح السياسى "فى بلادها"، فسجلت عدم رضاها بنسبة 23,8%، وبينما رأت النسبة الأكبر أن برنامج الإصلاح السياسى فى بلادها "بحاجة إلى مزيد من التفعيل والإجراءات" (43,6%)، وبينما اعتبرته طائفة قليلة بأنه "ناجح جدًا" (6,7%)، فقد برز عدم الرضا من جانب عينة النخبة عن الإصلاح السياسى العربى على نحو واضح وبشكل يبرز روحا تشاؤمية فيما يتعلق بـ"الإصلاح السياسى فى المنطقة العربية". 
وهنا يتضح تفرقة عينة النخبة بين "برنامج الإصلاح" وبين "ما تم من إصلاح"، وتفرقتها بين الإصلاح السياسى فى بلدانها والإصلاح السياسى فى المنطقة العربية بشكل عام. فهناك متغيران اثنان اختلفا بين السؤال (رقم 23 – ب)، والسؤال رقم (11- ب)؛ المتغير الأول هو الخاص بالفارق بين تقييم "الإصلاح" الوارد فى السؤال رقم 23 – ب، وبين تقييم "برامج الإصلاح" الوارد فى السؤال 11- ب. والمتغير الثانى هو الخاص بتقييم الإصلاح السياسى فى بلد المستجيب التى تدل عليها كلمة "فى بلدكم" فى السؤال (رقم 11 – ب)، وبين تقييم الإصلاح السياسى "فى المنطقة العربية بصفة عامة" الوارد فى السؤال (رقم 23 – ب).    
وبأخذ هذين المتغيرين فى الاعتبار يتضح أن عينة النخبة العربية تمتلك مشاعر من عدم الرضا الشديد عما تحقق على صعيد الإصلاح السياسى فى المنطقة العربية، وأنها أكثر تشاؤما فيما يتعلق بالإصلاح السياسى للأوضاع العربية. وكان توزيع الإجابات بالغ الدلالة فى هذا الصدد؛ فقد عبرت الأغلبية عن عدم الرضا عما تحقق من إصلاح سياسى فى المنطقة العربية بنسبة بلغت 52,8%. وتراجعت النسبة التى ترى أنه "يحتاج إلى مزيد من التفعيل" (43,6%) للسؤال (11 – ب ) الخاص ببلد المستجوب و(33,2%) للسؤال رقم 23 – ب الخاص بالمنطقة العربية، بينما ظلت النسبة التى تراه أنه "ناجح جدًا" كما هى 6,7% للإصلاحين الوطنى والعربى، فى حين تراجعت النسبة التى ترى أنه "مرضٍ" إلى 8,9% فيما يخص الإصلاح فى المنطقة العربية، بينما كانت 20,1% فيما يخص الإصلاح فى بلادهم.
وتؤكد هذه النتائج أن تشاؤم النخبة العربية بشأن الإصلاح السياسى العربى أكثر من تشاؤمها بشأن الإصلاح السياسى فى بلادها، مما يكرس التشاؤم بالحالة العربية العامة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من أحوال بلدان كالعراق ولبنان السودان والصومال علاوة على فلسطين، وجميعها مشاهد لحالة عربية متردية. فالنخبة ليست مع وجهة النظر التى حاولت الجهات الأجنبية تسويقها بأن مشاهد "الفوضى الخلاقة" تحمل فى طياتها بشائر التغيير. 
كما يوضح الاستطلاع أيضا أن عدم الرضا عن الإصلاح السياسى العربى فاق عدم الرضا عن الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والثقافى العربى، فبينما عبرت العينة عن عدم رضاها عن الإصلاح السياسى العربى بنسبة 52,8%، فإنها عبرت عن عدم رضاها عن الإصلاح الاقتصادى العربى بنسبة 32,2% وعن الإصلاح الاجتماعى العربى بنسبة 39,9%، وعن الإصلاح الثقافى بنسبة 39,5%، مما يعنى تركيزا واضحا من جانب النخبة على الإصلاح السياسى باعتباره أقل المجالات من حيث الرضا. 

شكل رقم (3 – 4)

تقييم النخبة للإصلاح فى المنطقة العربية
(%)

	الإصلاح
	ناجح جدًا
	مرضٍ
	يحتاج إلى مزيد من التفعيل
	غير مرضٍ

	الاقتصادي
	4,7
	13,8
	47,0
	32,2

	السياسي
	2,4
	8,9
	33,2
	52,8

	الاجتماعي
	2,8
	13,4
	40,9
	39,9

	الثقافي
	3,6
	15,8
	37,7
	39,5


ولم تقدم عينة النخبة تفسيرات أو ملاحظات عديدة للنتيجة التى تعكس التشاؤم بالإصلاح السياسى العربى، وفقط أشار 37 فردا بنسبة 7,5% من مجمل العينة البالغة 494 فردًا إلى مجموعة من الأسباب، يمكن اعتبارها كاشفة إلى حد كبير عن رأى النخبة غير الراضية، فقد تضمنت الإجابات الإشارة إلى: أن اختلاف طبيعة الأنظمة (ملكية وجمهورية) يعوق العملية الديمقراطية، وافتقاد معايير الديمقراطية والحكم الأوتقراطى، وأن التعددية السياسية شكلية، وأن الحفاظ على السلطة والتوريث قلصا فرص نجاح برامج الإصلاح فى المنطقة، والدكتاتورية فى الحكم والمركزية فى صناعة القرار، والتحالف بين القوة الكبرى والنخب الحاكمة، وغياب الفصل بين الحكومة والقيادة التاريخية، وتمسك الحكام بالكراسى والمحافظة على مصالحهم الخاصة، وحب السلطة "الذى يسرى فى عروق الحكام مسرى الدم"، وأن الإصلاح السياسى شكلى وفق الضغوط الدولية وليس المتطلبات الداخلية، وكثرة الانقسامات والطوائف والفتن والانقلابات، وعدم توافر الرغبة الحقيقية أو العزيمة أو النية أو الإرادة السياسية من أجل الإصلاح السياسى، والثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم، وتوريث السلطة من الحكام للأبناء، واحتكار السلطة من قبل الحزب الحاكم والفئات الحاكمة التى تحتكر القرار وتتخذه لمصلحة فئة صغيرة، وانتكاسة الديمقراطية فى كثير من البلاد العربية، وعدم اتخاذ صناع القرار فى الوطن العربى لخطوات جادة نحو تحقيق وحدة عربية فعالة، والتراجع عن الإنجازات البسيطة التى تحققت فى السنوات الماضية. ويمكن اعتبار هذه الإجابات ممثلة إلى حد كبير للموقف التشاؤمى من جانب النخبة العربية.  
3. 2. 16 رؤية عينة النخبة لمستقبل الإصلاح السياسى فى الدول العربية:
طرح السؤال (رقم 64) على عينة النخبة العربية أن تعلل أسباب ما قدموه من إجابات بشأن مستقبل الإصلاح فى بلدانها، وكان من المطلوب أن يعلل من قالوا بأنه مبشر أسباب إجابتهم، وأن يعلل من قالوا أنه غامض وغير واضح أسباب ذلك أيضا.
وبشكل عام يمكن القول بأن أنصار التفاؤل طرحوا مختلف جوانب الإيجاب فى الحياة السياسية العربية، وأنصار التشاؤم طرحوا أيضا مختلف جوانب السلب فى الحياة العربية، ويلاحظ أن عكس الأسباب التى طرحها أنصار التفاؤل لجوانب الإيجاب هى الأسباب نفسها التى طرحها أنصار التشاؤم لجوانب السلب. على سبيل المثال القول بوجود أو عدم وجود إرادة سياسية للإصلاح من جانب الدولة أو النخبة أو النظام أو الرئيس أو الملك، حيث قال المتفائلون بأن وجود الإرادة للإصلاح أحد أسباب تفاؤلهم، وقال المتشائمون إن غيابها أحد أسباب تشاؤمهم. 
وعلى سبيل المثال أيضا ذكر المتفائلون لازدياد حرية الرأى والصحافة، وذكر المتشائمون لغياب حرية الرأى والصحافة. وهو الأمر نفسه الذى لمسه المتفائلون فى تأكيدهم على ازدياد الوعى الثقافى الجماهيرى والمجتمعى ولمسه المتشائمون فى غياب هذا الوعى أو انعدامه. وبرز الأمر أيضا فيما لمسه المتفائلون من ازدياد دور الأحزاب وما لمسه المتشائمون من غياب دورها، وما لمسه المتفائلون من تراجع الفساد وما لمسه المتشائمون من زيادته، وذلك كله يدل على اختلاف الأوضاع بين البلدان العربية، وأيضا على قدر من تعدد التقييمات للأوضاع فى بلد واحد.  
وتمثلت أسباب التفاؤل بمستقبل الإصلاح السياسى طبقًا لإجابات قطاع من عينة النخبة فى مجموعة من الأسباب على النحو التالى:

1- توافر الإرادة السياسية والنية الحسنة للإصلاح والحرص الحكومى على نجاحه، واكتسابه الدعم من الجهات العليا مثل الملك أو الرئيس أو القيادة السياسية بشكل عام، وجود رؤية للإصلاح، ووجود برامج إصلاحية واضحة، توافر نية تعميق الديمقراطية.
2- مجموعة الخطوات الإصلاحية: تفعيل الدستور أو تعديله، الإصلاحات التشريعية والدستورية، الانتخابات البرلمانية، انتخاب رئيس الجمهورية، زيادة التعددية الحزبية، الإصلاحات من جانب منظمات المجتمع المدنى، ازدياد الحرية والشفافية، محاربة الفساد الانتخابى والاجتماعى، ازدياد الثقافة الإعلامية، ترقية أوضاع الحقوق والحريات، ازدياد حرية الصحافة وحرية الرأى، تطورات النظام التعليمى، مجلس حقوق الإنسان، تطور أوضاع المرأة، احترام حقوق الإنسان من قبل منظمات المجتمع المدنى.  
3- ازدياد الوعى الجماهيرى والتطور المجتمعى: ارتفاع مستوى الطبقة السياسية، الربط بين المؤهل العلمى وشغل بعض المناصب والوظائف، البعد عن الارتجال واللامبالاة، ازدياد الوعى بأهمية الديمقراطية، الوعى بقضايا ومشاكل المنطقة، رغبة قوى المجتمع فى تحقيق الإصلاح السياسى، ازدياد الوعى بجوهر المواطنة، الوعى بأهمية المشاركة، الوعى بأهمية وجود البرلمان ودوره الرقابى. 
4- تراجع المظاهر السلبية وازدياد المظاهر الإيجابية: تراجع القبلية، الاعتراف بالفساد، ظهور معارضة قوية داخل البرلمان، تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى، التداول الديمقراطى على السلطة (الجزائر، موريتانيا)، حراك اجتماعى وسياسى (مظاهرات سلمية واعتصامات)، ازدياد قوة المعارضة والأحزاب، ازدياد حركة الإصلاح، إتاحة العمل السياسى بصورة أفضل، تشجيع مؤسسات الدولة للممارسة السياسية، الضغط الشعبى من أجل تحقيق إصلاح حقيقى، إشراك الفعإلىات السياسية فى إدارة العملية الديمقراطية، التوسع فى المشاركة البرلمانية، اتساع هامش الحريات العامة وثقافة حقوق الإنسان، دعم سياسى لتحرى المعلومات وإتاحتها للمواطن. 
5- التطورات العالمية: العولمة، التطورات الإقليمية فى المنطقة، الانفتاح على العالم، الاهتمام بالعلاقات الدولية. 
6- كما تمثلت أسباب التشاؤم بمستقبل الإصلاح السياسى طبقًا لإجابات القطاع الأكبر من العينة فى مجموعة من الأسباب على النحو التالي:
1.   عدم توافر الرغبة والإرادة السياسية فى الإصلاح: فقد رأى المتشائمون أن: الإصلاح السياسى ظاهرى وليس حقيقيا، الحكومة غير مؤمنة بالإصلاح، السياسات المتبعة غير واضحة المعالم، الإصلاح السياسى ليس أولوية لعدد من العناصر المؤثرة فى المجتمع، الرؤية الفكرية والأرضية للإصلاح السياسى ضعيفة، الإصلاح يتم بوتيرة بطيئة، الأغراض الشخصية تغلب على المصلحة العامة، عدم الجدية، غياب برنامج مجدول للإصلاح، والوعود بالإصلاح لا تنفذ، التمادى فى تأخير برامج الإصلاح، عدم تحديد إطار زمنى لبرنامج الإصلاح السياسى، رفض فئات مستفيدة للتغيير، ضبابية الرؤية لمقترحات الإصلاح، عدم وجود آليات واضحة للإصلاح، عدم توافر المصداقية لدى المسئولين عنه، غياب المشروعية الدستورية عن القائمين على الإصلاح، عدم وجود خطة واضحة المعالم، عدم وجود إجماع على خطط الإصلاح السياسى، غياب الرؤية لمشروع الإصلاح، عدم وضوح البيانات المتبعة للإصلاح، عدم وجود قرار جدى بالإصلاح، خطوات الإصلاح لا تطال الجوانب الأساسية للإصلاح السياسى، توجد صراعات داخلية تمنع من ممارسة إصلاح سياسى شامل، عدم المصداقية، عدم ترابط أهداف برامج الإصلاح، عدم وجود تخطيط مدروس.
2.  مجموعة الخطوات الإصلاحية التى تمت غير مبشرة: غموض التعديلات الدستورية وعدم التوافق عليها بين أغلبية المواطنين، المرأة فى آخر القائمة، المجالس النيابية المنتخبة ضعيفة، الإصلاح بطيء، المصالح الشخصية تحكم الإصلاح، الخبرة الديمقراطية غير موجودة، إصلاح سياسى غير فعال، التعديلات الدستورية غير مدروسة، قوانين مفاجئة، الحاجة لدستور جديد، بعض التشريعات الأخيرة تناقض الإصلاح، نمضى نحو مزيد من الدكتاتورية، التعديلات الدستورية تنتهك الحقوق والحريات، عدم ظهور نتائج إيجابية للإصلاح، توجه نحو زيادة سيطرة الدولة على كل المؤسسات.
3. ضعف الأحزاب والقيود عليها: "برنامج الحزب الحاكم مجرد حبر على ورق"، الأحزاب منشغلة بتقليص الفجوة بينها وبين الحزب الحاكم، ضعف قوى المعارضة السياسية والأحزاب وصعوبة تشكيلها، تأسست أحزاب قائمة على المخاصمة الطائفية والنزاعات الانتقامية، الصراعات الحزبية، أحزاب وتيارات فئوية لا تمثل شرائح المجتمع، أحزاب طائفية رجعية متخلفة، انفراده الحزب الحاكم بطرح رؤية أحادية الجانب.
4. قصور الوعى الجماهيرى: غياب الثقافة السياسية، انخفاض مستوى الثقافة العامة، لا توجد قيادات واعية، تسطيح الوعى المجتمعى والسياسى.  
5. . القوى الخارجية: الاحتلال الأثيوبى غير معروف زواله (الصومال)، اطراد الأزمات السياسية الداخلية والخارجية، الضغوط الخارجية، التدخلات الإقليمية (أمريكا، إسرائيل، إيران)، واقع الاحتلال والتدخلات الخارجية (العراق، لبنان، السودان)، التبعية للقوى الأجنبية، الارتهان إلى الخارج، تأثير المناخ السياسى فى المنطقة، "التآمر ليل نهار من قبل اليهود وأعوانهم".
6.  المظاهر السلبية التى تزداد: غياب المشاركة السياسية من المواطنين، الفجوة بين الخطاب السياسى والواقع، التدخلات من السلطة التنفيذية، عدم تداول السلطة، تردى الوضع الأمنى، القيود المفروضة على الجمعيات السياسية - الرقابة على المطبوعات، تداخل السلطة، تدمير النخب - سيطرة الفكر الدينى والتيار الدينى المتشدد، تداخل وتعدد مؤسسات اتخاذ القرار، القرارات هدفها إثراء فئات معينة بغض النظر عن المصلحة العامة، تناقض القرارات الحكومية، إهمال المشاكل الحقيقية للشعب، ضبابية المستقبل، غياب الفصل بين السلطات، هيمنة الخطاب الدينى، تصدر الاعتبارات الأمنية للأولويات الوطنية، تركيز السلطات، العدوان على استقلال السلطة القضائية، إبعاد القضاء عن الإشراف الكامل على الانتخابات، استمرار ترشيح رئيس الجمهورية لمدد تالية، القوانين المقيدة للحريات، فقدان الحريات الصحافية والإعلامية، قوانين الطوارئ، الانتخابات غير نزيهة، المجلس التشريعى لا يعبر عن إرادة الناخبين ودوره هامشى، غياب دور المواطن ونقص الانتماء السياسى، انتهاك الحقوق المدنية، ضعف المشاركة المجتمعية الحقيقية، تراجع مستوى الثقة فى الحكومة، تآكل الطبقة الوسطى، سيطرة الأسرة والقبيلة على الحياة السياسية، حكم العسكر، الصراع بين الأقطاب الحاكمة، الصراع بين السلطات وداخلها، الحروب الأهلية والطائفية (السودان، لبنان، العراق)، التعصب المذهبى، الصراعات القومية والمذهبية، غلبة الطابع العشائرى والقبلى والتوازنات الطائفية على الأمور السياسية، التعذيب فى السجون وأقسام الشرطة، غياب الحريات العامة والديمقراطية، تغييب سلطة القانون وضعف المؤسسية، الواسطة، انتشار الفساد، غياب الشفافية، ازدياد بؤر الفساد المالى والوظيفى، سيطرة رأس المال على الحكم، تدهور التعليم، انتشار الأمراض وضعف التأمين الصحى، الموروثات الثقافية والسلوكية.
3. 3  التباينات بين إدراكات عينات النخبة: المقارنات الوطنية:
يسلط هذا الجزء من التقرير الضوء على نتائج استطلاع رأى عينة النخبة العربية بشأن الإصلاح السياسى، من واقع مقارنة إجابات العينات المختلفة على المستوى الوطنى فى كل بلد عربى على حدة، أو بين عينات النخبة من مجموعات من الدول العربية وفقًا للتطبيق العملى للأطر المنهجية التى أعدها مرصد الإصلاح بمكتبة الإسكندرية. 
ففى التحليل السابق تناولنا إدراك عينة النخبة العربية مجمعة وعلى المستوى العربى العام، من دون تحليل تباينات إدراكات النخبة على المستويات الوطنية، وهو أمر لابد منه من أجل اكتمال التحليل.
وهذا الجزء يسعى إلى الاستفادة إلى أقصى مدى من نتائج هذا الاستطلاع الذى أجراه مرصد الإصلاح، ويسعى - على نحو جزئى على الأقل- إلى إظهار الفروقات بين إدراكات النخبة العربية للإصلاح السياسى التى يمكن أن يكون التحليل السابق قد تغاضى عنها. وسوف يتم تناول ذلك فى هذا الجزء على النحو التالي:

أولا: إدراكات عينات النخبة لبرامج الإصلاح السياسى فى بلادها وأطرها الزمنية:
من خلال تحليل إجابات عينات النخبة العربية على السؤال رقم (8 – ب) يتبين ما يلي:

1- عينتا النخبة الأردنية والمغاربية* والخليجية** أكثر عينات النخب العربية إدراكا لوجود برنامج إصلاح سياسى واضح فى بلادها، حيث بلغت الإجابة بـ "نعم، وواضح فى كل من الأردن والجزائر والكويت: 38,1%، و37,5%، و35,3%. وبلغت فى الدول المغاربية 36,4%، وبلغت فى الدول الخليجية 33,3%. 
2- عينة النخبة السورية والفلسطينية والخليجية والمصرية أكثر عينات النخبة العربية من حيث الاعتقاد بعدم وضوح برنامج الإصلاح فى بلادها، فنسبة النخبتين السورية والفلسطينية التى تعتقد بذلك تبلغ 58,3%، ونسبة النخبة الخليجية 56,9%، والمصرية 55,6%. 
3- عينتا النخبتين اللبنانية والعراقية أكثر عينات النخبة العربية التى تعتقد بأن برنامج الإصلاح السياسى فى بلادها "غير واضح" أو "غير موجود"؛ 93,8% للبنان، 90,3% للعراق. ومن المفارقات أن 75% من عينة النخبة اللبنانية يرون أنه لا وجود لبرنامج إصلاح سياسى فى بلدهم أصلا.  
ومن خلال تحليل إجابات عينة النخبة العربية على السؤال رقم 89 – ب حول الإطار الزمنى لبرنامج الإصلاح يتبين ما يلي:
1- عينات النخبة فى سورية وفلسطين ودول الخليج ومصر أكثر عينات النخبة العربية إقرارا بعدم وضوح الإطار الزمنى لبرامج الإصلاح السياسى فى بلادها أو عدم وجوده؛ حيث بلغت نسب عينات النخبة التى أقرت بذلك 75% فى سورية وفلسطين، و 76,6% للنخبة الخليجية، و 69,9% للأردن، و64% لمصر، و59,4% للجزائر، وأغلب عينة النخبة الأردنية يعتبر أن برنامج الإصلاح فى بلاده ليس له إطار زمنى محدد. 
2- عينة النخبة الأردنية أكثر عينات النخب العربية إقرارا بعدم وجود إطار زمنى محدد لبرنامج الإصلاح، حيث بلغت نسبة من أجابوا بـ "لا" على السؤال (9 _ب) من العينة الأردنية 41,6%. كما يلفت النظر أيضا أن خُمس عينة النخبة أو أعلى قليلا فى كل من: العراق ومصر والجزائر والدول الخليجية تعتبر أن الإطار الزمنى لبرنامج الإصلاح غير واضح. 
3. 3. 1 إدراكات عينات النخبة لوجود دعوة للإصلاح فى بلادها ومصادرها:
من خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (17) "هل هناك دعوة للإصلاح فى بلدكم ؟"، يتضح أن: 
1- إفادة النخب العربية بـ "نعم" حول مدى وجود دعوات للإصلاح فى بلدانها ربما هى الإفادة الأكبر بـ "نعم" مقارنة بأى سؤال آخر طرح فى استطلاع رأى النخبة، فلم تقل نسبة عينة النخبة التى أجابت بـ "نعم" عن 45,5% فى أى بلد عربى، وتراوحت الإجابات بين 58,5% للعراق و 94,8% لمصر. وذلك ربما يعود إلى الصيغة العامة للسؤال الذى تساءل عن وجود "دعوة للإصلاح" دون أن يحدد أيا من مجالات الإصلاح الأربعة السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الثقافى، ومن ثم ساعد على توسيع آفاق نظر عينة النخبة لكل دعوات الإصلاح. كما يعود ربما إلى مفهوم العقل العربى لمعنى كلمة "دعوة"، والتى ينظر إليها دائما على محمل إيجابى بالنظر إلى المضامين الإيجابية "للدعوة الإسلامية"، وأيضا بالنظر إلى النظرة الإيجابية للدعاة والمصلحين العرب فى القرون السابقة. 
2- أكثر عينات النخبة التى أفادت بعدم وجود دعوة للإصلاح فى بلادها هى عينة النخبة العراقية التى أجابت بـ "لا" بنسبة 39%، وعينة النخبة الموريتانية/ الصومإلية/ الجيبوتية بنسبة 33,3%. وذلك يعكس أوضاع الاحتلال والتجزئة بالعراق وأوضاع التهميش بالدول الأخرى إلى حد ما. 
3-  ويلفت النظر أن نسب "غير مبين" فى الإجابة عن هذا السؤال كانت طفيفة جدًا، وتراوحت بين أصغرها 2% للعينة المصرية وأكبرها 16,7% للعينة السورية، وفى خمس خانات كانت نسبة "غير مبين" بها صفرًا، هى خانات: موريتانيا/ الصومال/ جيبوتى، الكويت، الدول المغاربية، الدول الخليجية، الأردن.
ومن خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (20 - ب) حول المصدر الأساسى للدعوة لبرنامج الإصلاح السياسى فى بلادها يتضح أنه:

1- فى مصر اعتبر الرئيس ومؤسسة الحكم مصدرا للإصلاح السياسى بنسبة 41,5% من مجمل عينة النخبة المصرية، وبنسبة 35,9% من مجمل من أجابوا من العينة. ويلاحظ أن هذه هى أكبر نسبة أعطيت للرئيس ومؤسسة الرئاسة والحكم والدولة بين مختلف عينات النخبة العربية باعتبارهم مصادر للإصلاح السياسى (مما يشير إلى تقاليد المركزية فى مصر). ولا ينافس مصر فى ذلك سوى الجزائر؛ حيث اعتبر 64,3% من مجمل من أجابوا من عينة النخبة الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة أو الرئاسة هى المصدر الرئيسى للإصلاح، مما يشير إلى دور الرئيس بوتفليقة فى التصدى للعنف وتجميعه للجزائريين فى مواجهة جماعات العنف السياسى، وهو محل رضا من جانب القطاع الأكبر من عينة النخبة.
شكل رقم (3 – 5)

مصدر الدعوة للإصلاح السياسى فى مصر
	مصدر الدعوة
	النسبة

(%)

	الرئيس/ الرئاسة/ القيادة/ الحزب الحاكم
	37,1

	الحكومة والوزارات
	7,3

	الأحزاب/ المعارضة
	10,7

	مجتمع مدني
	10,8

	الخارجية الأمريكية
	0,7


2- لم يشر أحد من عينة النخبة فى: فلسطين/ سورية، موريتانيا/ الصومال/ جيبوتى، السودان، لبنان إلى الرئيس أو وضعية الرئاسة أو السلطة، باعتبارهم مصادر للإصلاح السياسى، وإذا كان ذلك مفهومًا فى لبنان والعراق على خلفية أوضاعهما السياسية، ومفهومـًا فى موريتانيا/ الصومال/ جيبوتى، فإنه يحتاج إلى تفسير فى سورية على خلفية تعبير عينة النخبة السورية عن جوانب للرضا والتفاؤل بالإصلاح والشفافية مقارنة بعينات النخب العربية الأخرى، أو أنه ربما يوضح أن أكثر أنواع الرقابة بما فيها الذاتية لا يمكن أن تكون فاعلة بدرجة مائة بالمائة.   
3. 3. 2 تقديرات عينات النخبة لدرجات الدول العربية فى الإصلاح السياسى:
ومن خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (22) حول تقدير درجات الدول العربية على مجمل مؤشرات الإصلاح السياسى، والذى يعكس الصور الذاتية عن الذات والآخر، يتضح ما يلى:

1- أكثر عينات النخبة العربية تقديرا للعراق هى عينة النخبة الكويتية التى قدرت درجات العراق فى الإصلاح السياسى بـ 2,77، ورغم أن هذا التقدير صغير، فإنه أكبر التقديرات مقارنة بتقديرات عينات النخب العربية الأخرى للعراق. وبالمقابل فإن أقل عينات النخبة العربية تقديرا للكويت هى العينة العراقية 4,3. وذلك يشير إلى مناخ التحسن من جانب الكويت نحو العراق فيما بعد الإطاحة بنظام صدام، ومناخ استمرار عدم التحسن – النسبي- من جانب العراق نحو الكويت بعد الغزو الأمريكى. 
2- أقل عينات النخبة العربية تقديرا لدرجات الإصلاح السياسى بالعراق هى عينة النخبة الأردنية حيث أعطت له 0,8. وذلك يشير إلى وضع البلدين بعد الغزو الأمريكى، ويشير إلى الجوار الجغرافى الأردنى من العراق الذى كان أكثر البلاد العربية تضررا من جراء قدوم اللاجئين العراقيين وانقطاع الدعم النفطى بعد الإطاحة بالنظام العراقى.  
3- عينة النخبة اللبنانية كانت أقل عينات النخبة العربية إعطاء لدرجات للدول العربية الأخرى فى الإصلاح السياسى، وأقلها إعطاء لدرجات لبلدها، ومن أكثرها من حيث إعطاء درجات للعراق فى كل عينة النخبة اللبنانية كانت أقل عينات النخبة العربية إعطاء لدرجات للدول العربية الأخرى فى الإصلاح السياسى، وأقلها إعطاء لدرجات لبلدها، ومن أكثرها من حيث إعطاء درجات للعراق فى كل الإصلاحات الأربعة الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى، وهذا يؤكد حالة التبرم من جانب عينة النخبة اللبنانية ببلدها وبالأوضاع العربية. 
4- عينات النخبة بدول المغرب (ليبيا، المغرب، تونس) قدرت الجزائر بأقل من مجمل تقدير عينة النخبة العربية للجزائر، والنخبة الجزائرية قدرت دولة المغرب بأقل من مجمل تقدير النخبة العربية لها. 
شكل رقم (3 – 6)

تقديرات النخبة لدرجات الدول العربية فى مؤشرات الإصلاح السياسي*
	الدولة
	الجميع
	الأردن
	الجزائر
	السودان
	م/ص/ ج
	العراق
	الكويت
	دول المغرب
	الخليج
	سورية/ فلسطين
	لبنان
	مصر

	العراق
	1,27
	0,8
	0,67
	1,14
	1,50
	1,7
	2,77
	0,67
	2,00
	0,88
	2,33
	1,16

	سوريا
	3,08
	3,0
	2,58
	3,83
	4,24
	2,9
	3,50
	3,18
	2,78
	3,10
	2,42
	3,20

	لبنان
	3,77
	3,5
	1,26
	3,46
	4,72
	3,5
	4,23
	3,10
	3,76
	3,89
	2,54
	4,62

	الأردن
	4,65
	4,8
	2,86
	5,69
	5,17
	4,3
	5,54
	4,00
	3,89
	6,00
	2,85
	5,06

	السعودية
	3,63
	3,3
	2,82
	5,07
	4,00
	3,4
	5,25
	2,73
	4,28
	3,00
	2,54
	3,74

	البحرين
	4,83
	4,6
	3,80
	6,42
	5,71
	4,1
	6,15
	4,89
	4,55
	3,89
	3,92
	5,25

	قطر
	4,77
	4,3
	5,00
	6,64
	5,81
	3,8
	5,62
	5,10
	5,16
	3,56
	3,38
	5,04

	الإمارات
	5,18
	4,5
	5,00
	6,63
	5,27
	4,9
	4,83
	5,70
	5,02
	4,33
	3,85
	5,91

	عمان
	4,33
	3,9
	4,47
	5,54
	4,38
	3,6
	5,17
	3,56
	4,36
	3,67
	2,75
	4,92

	اليمن
	3,73
	3,7
	3,50
	3,43
	5,29
	3,6
	4,85
	4,22
	2,89
	4,00
	3,67
	3,78

	الكويت
	5,39
	5,0
	4,76
	6,36
	6,65
	4,3
	6,50
	5,11
	5,55
	4,25
	4,77
	5,83

	مصر
	4,23
	3,7
	3,68
	4,56
	4,88
	4,0
	5,14
	4,73
	4,30
	5,10
	2,69
	4,60

	ليبيا
	2,91
	3,2
	1,41
	2,57
	3,71
	2,7
	3,55
	3,92
	2,97
	3,22
	2,25
	2,76

	تونس
	3,83
	3,7
	2,09
	4,15
	3,88
	3,8
	5,25
	3,62
	3,47
	4,00
	2,42
	4,41

	الجزائر
	4,56
	4,2
	5,52
	5,46
	5,63
	4,2
	5,69
	3,67
	3,97
	5,00
	3,00
	4,74

	المغرب
	4,70
	4,1
	3,64
	5,75
	5,71
	3,6
	5,77
	5,27
	4,60
	5,33
	3,00
	5,38

	موريتانيا
	5,23
	4,5
	4,95
	5,83
	7,18
	4,2
	5,17
	6,00
	4,71
	5,44
	2,30
	6,20

	السودان
	3,15
	2,9
	2,95
	3,63
	4,71
	2,9
	3,42
	2,25
	2,78
	3,11
	2,25
	3,42

	الصومال
	1,42
	1,2
	0,67
	0,80
	1,87
	1,5
	1,09
	0,44
	1,33
	1,38
	2,18
	1,80

	فلسطين
	2,20
	1,9
	2,39
	3,00
	3,88
	1,6
	1,58
	1,89
	1,82
	4,11
	2,23
	2,26

	جيبوتي
	2,65
	2,4
	2,33
	3,64
	4,47
	2,4
	3,33
	1,63
	2,22
	2,17
	2,00
	2,83

	القمر
	2,98
	2,8
	2,29
	4,73
	4,20
	2,2
	3,56
	2,00
	2,48
	3,00
	1,89
	3,28


*م/ ص/ ج= موريتانيا والصومال وجيبوتى، دول المغرب = ليبيا والمغرب وتونس، دول الخليج (طبقا للاستطلاع) = السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، عمان+ اليمن

3. 3. 3 إدراكات عينات النخبة للفصل بين السلطات فى بلادها:

· السلطة التشريعية:
من خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (50_أ) فصل السلطة التشريعية فى بلادها، يتضح أن:
1- أغلب عينات النخب العربية لا يعتقد بوجود فصل ملموس بين السلطة التشريعية وباقى السلطات فى بلاده، ويتضح ذلك من خلال تجميع فئة "نعم ولكنه غير ملموس" وفئة "لا يوجد فصل"؛ حيث يتضح أن كل عينات النخب العربية -باستثناء الكويتية منها- تعتقد بأن الفصل بين السلطات فى بلادها غير قائم أو غير ملموس، فنسبة 58,4% من عينة النخبة السورية / الفلسطينية يعتقد بذلك، وكذا نسبة 76,5% من عينة النخبة الموريتانية / الصومإلية/ الجيبوتى، ونسبة 63,2% من عينة النخبة السودانية، ونسبة 54,6% من عينة النخبة المغاربية، و62,5% من عينة النخبة الخليجية، و81,3% من عينة النخبة اللبنانية، و66,3% من عينة النخبة الأردنية، و59,4% من عينة النخبة الجزائرية، و76,5% من عينة النخبة المصرية، و87,8% من عينة النخبة العراقية. 

2- الكويت حالة مميزة فى الساحة العربية فى هذا الشأن؛ فهى البلد العربى الوحيد الذى يزيد فيه إدراك عينة نخبته لوجود فصل بين السلطة التشريعية وباقى السلطات عن نسبة إدراكها لعدم وجود هذا الفصل أو اعتقادها بأنه غير ملموس. وتبقى أيضا لبنان والعراق كحالتين خاصتين، ويبدو أن المزاج التشاؤمى بأوضاع بلدانها سيطر على أذهان عينتى النخبة فيهما بحد طغا على قدرتها على الفصل مع الأمور الأخرى؛ مما أثر على نتيجة الاستطلاع. فمن الصعب على المراقب الخارجى أن يصدق أن لبنان يأتى فى أواخر القائمة العربية فى مجال فصل السلطة التشريعية بنسبة 81,3%، وهو البلد الذى توجد به درجات من الديمقراطية الملحوظة مقارنة مع الدول العربية الأخرى؛ إذ لا يتقدم عليه فى هذه الحالة إلا العراق الذى أتى فى القاع العربى فى مجال فصل السلطة التشريعية  87,8%، لكن إذا كانت هذه الحالة مفهومة فإن الحالة مع مصر بنسبة 76,5% تحتاج إلى تفسير خاص.          
· السلطة القضائية:
من خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (50_ب) حول فصل السلطة القضائية، يتضح أنه بالمقارنة بين إجابة السؤال السابق (رقم 50 _ أ) الخاص بالسلطة التشريعية وإجابة هذا السؤال حول السلطة القضائية، يلاحظ ما يلي:

1- ارتقاء حالات دول عربية فى مجال الفصل بين السلطة القضائية وباقى السلطات وانخفاض حالات دول أخرى، على سبيل المثال كانت عينة النخبة السورية/ الفلسطينية تعتقد بوجود فصل ملموس بين السلطة التشريعية وباقى السلطات بنسبة 41,7%، لكنها تعتقد بوجود فصل بين السلطة القضائية والسلطات الباقية بنسبة 36,4%، وبينما كانت عينة النخبة الكويتية تعتقد بوجود فصل بين السلطة التشريعية وباقى السلطات بنسبة 70,6%، فإنها تعتقد بوجود فصل بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى بنسبة 64,7%. وفى الجانب الآخر، فاق إدراك عينتى النخبتين الأردنية والمغاربية لوجود فصل للسلطة القضائية عن إدراكهما لوجود فصل للسلطة التشريعية، فبلغت للسلطة القضائية نسبة 41,6% و 52,6% على التوالى، بينما كانت بنسبة 40% و 31% فيما يتعلق بفصل السلطة التشريعية لعينتى النخبتين على التوالى. 
2- بوجه عام، يلاحظ استمرار الاعتقاد بعدم وجود فصل ملموس أو بعدم وجود الفصل تمامًا بين السلطات بنسب كبيرة، فمن خلال تجميع النسبتين السابقتين يتضح أنه فى ثمانى خانات يزيد نسب من يعتقدون بعدم وجود فصل ملموس أو من يعتقون بعدم وجود فصل بين السلطة القضائية وباقى السلطات عن 50% لدى كل من عينات: النخبة السورية/ الفلسطينية بنسب 63,7%، والموريتانية/ الصومالية/ الجيبوتية بنسبة 82,4%، والخليجية بنسبة 62,8%، واللبنانية بنسبة 68,8%، والأردنية بنسبة 56,6%، والجزائرية بنسبة 53,1%، والمصرية بنسبة 61,4%، والعراقية بنسبة 87,8%. ولا يزال العراق ولبنان حالتين خاصتين بنسبة 87,8% للعراق ونسبة 68,8% للبنان، وإن كانت النخبة الموريتانية/ الصومالية/ الجيبوتية قد توسطتهما بنسبة 77,7%.  
· السلطة التنفيذية:
من خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (50_ج) حول فصل السلطة التنفيذية يتضح:
1- أن عينات النخبة: الكويتية، السورية/ الفلسطينية، الجزائرية أكثر عينات النخبة العربية إدراكا لوجود فصل بين السلطة التنفيذية وباقى السلطات فى بلادها، ففى الخانات الثلاث تزيد نسبة الفصل عن 40%، وتصل أقصاها فى الكويت 58,8%.
2- استمرار إدراك النخبة لعدم وجود فصل أو عدم وجود فصل ملموس بين السلطة التنفيذية وباقى السلطات، وتتراوح النسب بين أقصاها فى العراق بنسبة 90,2%ن وأدناها فى الكويت بنسبة 41,2%، وتستمر حالات كل من لبنان ومصر كحالتين دالتين على عدم الفصل أو الفصل غير الملموس بين السلطات بنسبة زادت فى إدراك عينة النخبة المصرية عن نسبتها فى إدراك عينة النخبة اللبنانية، فبلغت فى مصر 74,5%، وبلغت فى لبنان 68,8%. 
3. 3. 4 إدراكات عينات النخبة لمدى الشفافية فى الانتخابات الوطنية والعربية:
1. الانتخابات الرئاسية الوطنية:
من خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (54_أ) حول شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية الوطنية يتضح أن:
(1) كافة عينات النخبة العربية –باستثناء السورية/ الفلسطينية- لا تعتقد بأن الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى بلدانها تتمتع بالشفافية والنزاهة، وقد تراوحت نسب إدراكات عينات النخبة لشفافية الانتخابات بين مستويات ضعيفة جدًا برزت فى فئة "نعم منذ نشأتها"، وتراوحت بين أقصاها –بعد سورية- للنخب الخليجية 19,6%، وأدناها للنخبة المغاربية 4,5%. 
(2) عينة النخبة السورية/ الفلسطينية هى الوحيدة التى تعتقد بشفافية الانتخابات الرئاسية فى بلادها منذ نشأتها، حيث بلغت نسبة إدراك النخبة لذلك 50%، وهى أعلى نسبة لنخبة عربية على الإطلاق. (وهذه النسبة تحتاج إلى تفسير خاص). 
(3) ويبدو من نسب الإجابة بـ "نعم حديثا" أن التطورات الراهنة فى المنطقة العربية وانتخاب عدد من الزعماء العرب بعد انتهاء العمل بنظام الاستفتاء لم تنعكس على إجابات عينات النخبة، وعلى سبيل المثال، فإن نسبة من أجابوا بـ "نعم حديثا" بلغت فى مصر 16,3%، وهى الدولة التى أنهت العمل بنظام الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من أن نسبة من أجابوا من النخبة المصرية بـ" لا و لكنه أفضل من ذى قبل" بلغت 18%، فإنه يؤخذ فى الاعتبار أن الإجابة تتقدمها "لا".  
(4) ومن الغريب أن جزءا من عينات النخبة الخليجية فيما يبدو قد انخرط فى الإجابة عن السؤال حول الانتخابات الرئاسية فى بلادهم بما يفيد بأن بلدانهم تشهد مثل هذه الانتخابات. وفى الحقيقة فإن وجود ذلك فى إجابات النخبة الخليجية ربما يكون فى ضوء وجود نسبة من هذه النخبة من اليمن، ولكن إذا كان ذلك يمكن أن يكون مبررا، فإن وجود إجابات كويتية تفيد بذلك يؤكد أن بعض النخبة الخليجية لم يع السؤال جيدا، فمختلف بلدان الخليج تحكمها أنظمة ملكية وراثية ولا تعرف الانتخابات الرئاسية. وقد يكون بعض أفراد النخبة اعتبر أن ما يجرى فى بيوت الحكم الخليجية من اختيار أسرى للملك ولولى عهده بمثابة انتخابات، وهو أمر يتنافى مع المفهوم السياسى للانتخابات. 
2. الانتخابات البرلمانية الوطنية:
من خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (54_ب) حول شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية الوطنية يتضح:
(1) تناثر إجابات العينات على كل البدائل؛ مما يوضح أن الحالة العربية تشهد مختلف الظواهر فى الانتخابات البرلمانية. 
(2) أن الطائفة الأكبر نسبيا من إجابات عينات النخبة اتجهت إلى الإجابة بـ "إلى حد ما" مما يعكس عدم إمكان الحسم بشأن أحوال الانتخابات البرلمانية العربية. 
(3) أن عينة النخبة السورية الفلسطينية كانت أكثر عينات النخبة العربية إجابة بـ "نعم منذ نشأتها" على الرغم من الحالة السورية ووضعية الاحتلال فى فلسطين التى لم تمكن من تطوير آليات ديمقراطية (وهو ما يحتاج أيضا إلى تفسير خاص).  
(4) أن الإصلاحات السياسية التى تدخلها الدول العربية لا تنعكس على الإجابات إلا فى خانة "لا، ولكنه أفضل من ذى قبل"، وهى تعكس التحسن الطفيف فى ظل وضعية عدم التمتع بالشفافية والنزاهة على نحو ما يتبدى من أن الإجابة تسبقها "لا". كما يتبدى أيضا من أن 5,4% فقط من عينة النخبة المصرية هى التى أجابت بـ"نعم منذ نشأتها"، وأن نسبة مماثلة فقط أجابت بـ "نعم حديثا". ومن اللافت للنظر أن نسبة "غير مبين" بلغت 72,2% من جانب عينة النخبة الموريتانية/ الصومالية/ الجيبوتية، و 50% من جانب عينة النخبة المغاربية، مما يؤكد عدم إمكان تحديد إجابات على سؤال قد يبدو سهلا.
3. الانتخابات الرئاسية العربية:
ومن خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (199 _ أ) شفافية الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى المنطقة العربية الرئاسية، يتضح بشكل عام أن:
(1) عينات النخبة فى كل البلاد العربية تقريبا لا تعتقد بأن الانتخابات الرئاسية العربية شفافة ونزيهة "منذ نشأتها"، ويتضح ذلك من مقارنة إجابات عينات النخبة فى كل من سورية/ فلسطين، موريتانيا/ الصومال/ جيبوتى، لبنان، الجزائر، مصر، التى بلغت فيها نسب إفادات النخبة ضمن هذه الفئة: 11,1%، 5,6%، 6,3%، 3,1%، 3,3%. 
(2)  ويلفت النظر أن عينات النخبة المغاربية والخليجية هى أكثر عينات النخبة العربية التى تعتقد بأن الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى المنطقة العربية تتمتع بالشفافية والنزاهة "منذ نشأتها" بنسب تبلغ 23.5% لعينة النخبة الكويتية، و 19% للمغاربية، و 24% للخليجية. 
(3)  ويلفت النظر أيضا أن نسبة كبيرة من مختلف عينات النخبة العربية رغم اعتقادها بأن الانتخابات العربية الرئاسية لا تتمتع بالشفافية والنزاهة إلا أنها تعتقد بأن الأوضاع الآن "أفضل من ذى قبل"، ويتضح ذلك من أن هذه الفئة كانت أكبر فئات الإجابة (أو متساوية مع أكبر إجابة) على هذا السؤال -مقارنة بفئات الإجابات الأخرى- فى نحو ثمانى أعمدة من بين 11 عمودا يتضمنها الجدول رقم 23، لكل من: موريتانيا/ الصومال/ جيبوتى، السودان، الكويت، ليبيا/ المغرب/ تونس، الدول الخليجية، لبنان، مصر، العراق.
(4) كما يثير الانتباه معرفة أن خُمس عينات النخبة العربية فى كل الأعمدة باستثناء –سورية/ فلسطين، ومصر بنسبة قليلة تبلغ 1%- ترى أن الانتخابات التى تجرى فى المنطقة العربية لا تتمتع بالشفافية والنزاهة "منذ نشأتها"، حيث كانت نسبة الإجابة فى هذه الفئة فوق 20 لهذه الأعمدة. 
4. الانتخابات البرلمانية العربية:

ومن خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (199 _ ب) حول شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية"، يتضح أن:
(1) أغلب عينات النخبة العربية لا يعتقد بأن الانتخابات البرلمانية العربية شفافة ونزيهة "منذ نشأتها"، يتضح ذلك من أن أربع خانات فارغة من أى إفادات ضمن فئة الإجابة بـ "نعم منذ نشأتها"، وهى خانات كل من عينات النخبة: الموريتانية/ الصومالية/ الجيبوتية، السودانية، اللبنانية، العراقية. وتتراوح إفادات النخبة فى هذه الفئة بين أقصاها 19% لعينة النخبة المغاربية وأدناها 7,3% للمصرية.
(2) عينات النخبة الخليجية والمغاربية أكثر عينات النخبة العربية استبشارا بالتحولات الجارية فى مجال الشفافية فى الانتخابات البرلمانية أيضا، حيث إن عينات النخبة فى هذه الدول كانت الأعلى إدراكا بأن الانتخابات البرلمانية التى تجرى فى المنطقة العربية تتمتع بالشفافية والنزاهة حديثا، ويتمثل ذلك فى نسب إجاباتها فى فئة "نعم حديثا" مقارنة بالدول الأخرى، إذ يعتقد بذلك 17,6% من عينة النخبة الكويتية (ومن عينة النخبة الخليجية + أليمن)، و19% من عينة النخبة المغاربية.  
(3) تدنى فئات الإجابة بـ "لا منذ نشأتها" لدى عينة النخبة فى كل البلدان العربية، وذلك ما يتضح من تراوح إفادات النخبة فى هذه الفئة  بين أقصاها 21,9% للجزائر وأدناها (صفرا) التى لم تفد بأى إجابة ضمن هذه الفئة وهى السودان.  
(4) كما تتأكد الملاحظة السابقة أيضا من أن أغلب عينات النخبة العربية يعتقد بأنه على الرغم من استمرار مناخ عدم الشفافية فى الانتخابات البرلمانية إلا أنه يعتقد بأن الوضع الآن أفضل من ذى قبل"، حيث كانت هذه الفئة للإجابة هى الأكبر فى ست خانات لكل من: موريتانيا/ الصومال/ جيبوتى بنسبة 39,9%، وللسودان 47,4%، والكويت 41,2%، ولعينة النخبة الخليجية بنسبة 35,2%، والمصرية 34,6%، والعراقية 43,9%.  
3. 3. 5 إدراكات عينات النخبة لحالة الحقوق والحريات فى بلادها:
من خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (57) مدى التزام مجتمعاتها بعدم تعريض شخص للاعتقال أو الاحتجاز أو النفى عشوائياً، يتضح أن:
1. الكويت تمثل أفضل حالة عربية فى هذا السياق، حيث بلغت نسبة إفادة عينة النخبة الكويتية عن الالتزام بعدم تعريض شخص للاعتقال أو الاحتجاز أو النفى عشوائياً وفقًا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان 82,4%، يليها الدول الخليجية بنسبة 77,8%، ثم الأردن والجزائر بنسبة 56,6% و56,3% على التوالى. ومن اللافت للنظر أيضا أن أقل عينات النخبة العربية إجابة بـ "لا" (التى تعنى أن مجتمعاتها لا تلتزم بعدم تعريض شخص للاعتقال أو الاحتجاز أو النفى عشوائياً وفقًا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان) أقلها إفادة بـ "لا"  هى أيضا النخبة الخليجية، ففى الكويت تصل نسبة من أجابوا بـ "لا" من أفراد العينة 5,9%، وفى عينة الدول الخليجية بلغت النسبة 13%. وهذه الإفادة (المؤكدة لنفس النتيجة التى تشير إلى إدراك النخبة الخليجية لتقدم أوضاع حقوق الإنسان فى بلدانها) لافتة فى ظل الاعتقاد الشائع بتدنى أوضاع الحقوق والحريات فى الدول الخليجية الملكية مقارنة بالدول العربية الأخرى الجمهورية، وهى إجابة قد تغير بعض تقاليد التحليل البحثى العربية.
2. ومن الملاحظات العامة أيضا التكدس فى الإجابات بالفئتين "نعم" و "لا" مما يعنى أن هذه السؤال هو أكثر الأسئلة من حيث اتخاذ مواقف حدية إزاءها فى فكر النخبة. ويؤكد ذلك أيضا نقص فئة "غير مبين". 
3. أكثر عينات النخبة العربية إدراكا لانتهاكات حقوق الإنسان فى مجتمعاتها هى عينة النخبة العراقية والمصرية والسودانية، وذلك ما تشير إليه نسب إجاباتها فى خانة "لا" التى تبلغ 87,8%، 69,3%، 68,4% على التوالى.         
ومن خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (59) حول رؤيتها لحالة الحقوق والحريات المدنية والسياسية فى بلدانها يتضح أن:
1. أكثر عينات النخبة العربية من حيث الاعتقاد باحترام الحقوق والحريات فى بلادها هى أيضا عينات النخبة الخليجية، الكويت بنسبة 58,8% أجابت بأنها "مصانة وتحظى بالاحترام الواجب"، والدول الخليجية بنسبة 38,3%. وعلى الرغم من أن هذه النسبة الأخيرة متواضعة إلا أنها أفضل النسب العربية بعد الكويت، تليها بفارق ضئيل نسبة عينة النخبة السورية / الفلسطينية التى أجابت الإجابة نفسها بنسبة 27,3%. ومرة ثانية أيضا تتأكد الملاحظة السابقة نفسها من أن بلدان الخليج الأقل من حيث انتهاك الحقوق المدنية والسياسية طبقا لمدركات النخبة الخليجية، فنسبة من أفادت بأن هذه الحقوق منتهكة فى بلدانها كانت صفرا" فى الكويت، وكانت 3,3% فى الدول الخليجية، وربما أن قدرا من هذه النسبة الضئيلة يعود إلى وجود اليمن ضمن هذه الدول. 
2. يلفت النظر إجابات عينات النخبة اللبنانية والجزائرية والأردنية التى ترى أن هذه الحقوق "تحترم إلى حد ما" بنسبة كبيرة بلغت 50%، و43,8%، و40,7%، وهى أعلى النسبة من هذه الفئة.
3. ويلفت النظر أيضا أن عينات النخبة: العراقية، المصرية، الموريتانية/ الصومالية/ الجيبوتية أفادت عن أقل النسب فى فئة "مصانة وتحظى بالاحترام الواجب" التى بلغت 2,4%، و 3,3%، و5,6% على التوالى. كما يلفت النظر أيضا تفاوت إجابة عينة النخبة اللبنانية عن عينة النخبة العراقية ضمن هذا السؤال وهما اللتين كانتا قد اتفقتا كثيرًا فى الأسئلة السابقة، حيث أفادت نسبة 50% من عينة النخبة اللبنانية بأنها " تحترم إلى حد ما"، بينما أفادت نسبة 75,6% من العينة العراقية بأنها منتهكة.
4. ما يدعو للتفاؤل أن نسبة لا بأس بها من عينات النخبة العربية أجابت بأنها " افضل من ذى قبل" بلغت أقصاها فى الدول الخليجية بنسبة 27,8% وفى مصر بنسبة 34,6%، مما يعكس مناخ التحسن فى ظل الإصلاح، وربما يدلل على ذلك بعض الانفتاح فى المناخ السياسى المصرى الذى تتضح ملامحه فى عديد من المظهر منها السماح بالتظاهرات العمالية التى تكررت فى عام 2007. 
3. 3. 6 إدراكات عينات النخبة لمستوى الحريات الصحفية:
من خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (60) حول حرية الصحافة فى بلدانها يتضح أن:
1. عينة النخبة الكويتية أكثر عينات النخب العربية إدراكا لحرية الصحافة فى بلادها، بنسبة 58,8%. تليها بفارق كبير عينة النخبة الخليجية بنسبة 41,7% ثم النخبة السورية/ الفلسطينية بنسبة 40% ثم  اللبنانية بنسبة 37,5%، وأخيرا الجزائرية بنسبة 34,4%. 
2. يؤكد وضعية الكويت المتصدرة أيضا أنه لم يفد أحد من عينة النخبة الكويتية بأن الصحافة فى بلاده محدودة أو تخضع لقيود شديدة، وإنما اتجهت النسبة الباقية إلى "أفضل من ذى قبل" بنسبة 35,3% و"غير مبين" بنسبة قليلة بلغت 5,9%.
3. عينتا النخبتين اللبنانية والأردنية أكثر النخب العربية إفادة عن أن حرية الصحافة فى بلديهما محدودة نسبيا، اللبنانية بنسبة 43,8%، والأردنية بنسبة 42,5%، وذلك يدعو إلى الغرابة حيث أن أكثر البلدان العربية حرية -نسبيا- فى الصحافة طبقا لمؤشرات الحرية الصحفية الدولية(لبنان) تشكو نخبته من محدودية حرية الصحافة فى بلدانها.
4. ويلفت النظر ويدعو للتفاؤل أن عينة النخبة المصرية هى أكثر عينات النخب العربية التى ترى أن حرية الصحافة فى بلدانها "أفضل من ذى قبل" بنسبة بلغت 52,9%، تلتها فى ذلك عينة النخبة العراقية بنسبة 48,8%.   
ومن خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (203 _ أ) حول رؤيتها لحرية الصحافة فى المنطقة العربية يتضح أن:
1. نسبة قليلة من عينات النخبة العربية هى التى تعتقد بأن حرية الصحافة العربية "واسعة النطاق ومصانة"، إذ لا يعتقد بذلك مطلقا أى من عينتى النخبتين السودانية أو العراقية اللتين جاء تسجيلهما ضمن هذه الفئة صفرا، بينما توزعت الإجابات الأخرى بين أقصاها لعينة النخبة الخليجية بنسبة 41,7% وأدناها لعينة النخبة المصرية بنسبة 3,9%.
2. أغلب عينات النخبة فى كل البلدان العربية يعتقد بأن حرية الصحافة العربية إما "محدودة نسبيا" أو "تخضع لقيود شديدة"، فلو تم جمع هاتين الفئتين، يتضح أن من يعتقد بذلك من عينات النخبة العربية فى: سورية/ فلسطين 45%، موريتانيا/ الصومال/ جيبوتى 60%، السودان 52,6%، الكويت47%، الدول المغاربية 57,9%، الدول الخليجية 37,2%، لبنان 87,5%، الأردن 60,1%، الجزائر 62,6%، مصر 39,9%، العراق 63,4%.  
3. ويلاحظ أن بعض عينات النخبة التى رأت بنسب قليلة أن حرية الصحافة العربية "محدودة نسبيا" أو "تخضع لقيود شديدة"، مثل عينات النخبة المغاربية أو الخليجية أو المصرية سجلت نسبا أعلى فى فئة "أفضل من ذى قبل" مثل عينة النخبة المصرية بنسبة 52,3% والمغاربية بنسبة 33,3%، أو "واسعة النطاق ومصانة" خصوصا النخبة الخليجية بنسبة 25,9 %وهى أكبر النسب فى هذه الفئة، مما يدلل على انحياز عينات هذه النخب لرؤية بعض الحرية فى الصحافة العربية فى الآونة الأخيرة.     
3. 3. 7 إدراكات عينات النخبة لمدى تأثير الرأى العام فى السياسات الحكومية:
من خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (79) حول مدى تأثير الرأى العام فى السياسات الحكومية يتضح:

1. تدنى نسب عينات النخبة التى تعتقد بالتأثير الكبير للرأى العام فى بلدانها فى السياسات الحكومية، فباستثناء الكويت التى بلغت نسبة اعتقاد عينة النخبة بها أن الرأى العام "مؤثر جدًا" فى سياسات حكوماتها بنسبة  43,8%. وباستثناء عينتى النخبتين السورية/ الفلسطينية 30%والجزائرية بنسبة  25%، فإن كافة النخب العربية تعتقد ذلك بنسب أقل من 16,7%. ويلفت النظر أن النسبة متدنية فى بلاد أفادت عينة نخبتها سابقا بتطور أوضاع الصحافة فى بلدانها مثل عينة النخبة المصرية 2% فقط، وهى ثانى أدنى نسبة لنخبة عربية فى هذا الصدد بعد النخبة الموريتانية/ الصومالية/ الجيبوتية التى لم تفد عن إجابة ضمن فئة "مؤثر جدًا". 
2. أن كل عينات النخبة العربية –باستثناء العينة الكويتية- يعتقد بأن الرأى العام فى بلاده محدود التأثير أو "مؤثر إلى حد ما"، ويلفت النظر أن هذه الفئة كانت الأعلى لكل عينات النخبة فى كل الدول العربية، مقارنة بإفادات كل عينات النخبة فى كافة البلدان فى كافة الخانات، مما يشير إلى أن الأوضاع العربية جميعها فى مرحلة انتقالية وأنه لم تبلغ مرحلة من التأثير، ولم تتدن لمرحلة من اليأس. وأن الرأى العام العربى قليل التأثير فى بلاده بوجه عام.
3. 3. 8  إدراكات عينات النخبة لمدى الشفافية ودور الحكومات فى مكافحة الفساد:
ومن خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (66) حول دور الحكومة الوطنية فى الحد من الفساد يتضح أن: 
1. أكثر عينات النخبة العربية يعتقد بأن حكومات بلدانها تحارب الفساد من خلال القوانين والمحاكم (منفردين + مجتمعين)، من سورية وفلسطين بنسبة 81,8%، الكويت 70,6% الدول المغاربية 96,8%، الدول الخليجية 81,8%، الأردن 88,5%، مصر 75,8%، العراق 56,1%. 
2. يلفت النظر أن عينة النخبة اللبنانية أكثر عينات النخبة العربية إقرارا بأن حكومة بلدها "لا تبادر" بوضع إجراءات للحد من الفساد وذلك بنسبة 77,3%. كما يلفت النظر أيضا بلوغ النسبة لعينة النخبة السودانية 68,4%، والعراقية 56,1%.       
ومن خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (49) حول الشفافية فى العمل السياسى فى بلدانها يتضح أن:

1. عينات النخبة المغاربية والخليجية والسورية/ الفلسطينية أكثر عينات النخبة العربية رضا عن مستوى الشفافية فى العمل السياسى فى بلدانها، وذلك ما يتضح من جمع فئتى "راض جدًا" و"راض"، حيث نجد أن نسبة 71,4% من عينة النخبة المغاربية ونسبة 56,9% من عينة نخبة سوريا وفلسطين، ونسبة 62,8% من عينة النخبة الخليجية عبرت عن أنها راضية عن مستوى الشفافية فى العمل السياسى فى بلادها.
2. عينتا النخبتين اللبنانية والعراقية أقل عينات النخبة العربية رضا عن مستوى الشفافية السياسية فى بلادها، حيث لم يعبر أى فرد من عينة النخبة اللبنانية عن أى قدر من الرضا عن مستوى الشفافية فى العمل السياسى فى بلاده لذلك جاءت خاناتها فارغة فى صفى "راض جدًا" و "راض"، أما فى العراق فلم يعبر عن رضاه عن مستوى الشفافية السياسية فى بلاده إلا 12,4% من عينة النخبة. ويلفت النظر أيضا تدنى مستويات التعبير عن الرضا عن الشفافية السياسية لدى عينة النخبة المصرية (22,3%)، والسودانية (26,3%). 
3. وبجمع نسب الصفوف الثلاثة التالية من الجدول الخاصة بمستويات كل من (غير راض، غير راض على الإطلاق، لا توجد شفافية من الأساس) تتكشف نتائج مثيرة للغاية؛ فيثير الانتباه أن نسبة 100% من عينة النخبة اللبنانية عبرت عن عدم رضاها، أو عدم رضاها على الإطلاق، أو عدم وجود شفافية سياسية فى بلادها من الأساس. وأن 87,7% من عينة النخبة العراقية يقف الموقف نفسه، وأن نسبة 77,7% من عينة النخبة المصرية تعتقد بذات الموقف، ونسبة 53,1% فى الجزائر.            
ومن خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (196) حول الرضا عن مستوى الشفافية فى العمل السياسى العربى يتضح أن:
1. أغلب عينات النخبة غير راض. فئة "راض جدًا" ضئيلة تبلغ أقصاها لعينة النخبة الخليجية 14% وأدناها لعينتى النخبتين المصرية والعراقية اللتين لم تقدما عن إجابات ضمن هذه الفئة أصلا.
2. بجمع نسبتى الفئتين "راض جدًا" و "راض" يتضح أن أقل عينات النخبة العربية رضا عن مستوى الشفافية فى العمل السياسى فى المنطقة العربية هى عينة النخبة اللبنانية بنسبة 6,3% لكل من "راض جدًا" و"راض". أما أكثرها من حيث الرضا فهى عينة النخبة الأردنية بنسبة بلغت 30,9%. 
3. أما نسب عينة النخبة التى عبرت عن عدم الرضا بصوره المختلفة، فتتضح من جمع فئات "غير راض" و "غير راض على الإطلاق" و"لا توجد شفافية من الأساس". ومن خلال جمع هذه الفئات الثلاث يتضح أن مستويات عدم الرضا عن الشفافية السياسية فى المنطقة العربية تطغى على مستويات الرضا، وتتراوح نسبة عينة النخبة التى تعبر عن عدم الرضا عن الشفافية أو تعتقد بعدم وجودها، بين أقصاها فى العراق بنسبة 85,4%، وأدناها فى سورية/ فلسطين بنسبة 50%.
3. 3. 9 إدراكات عينات النخبة لمدى النقاش حول برامج الإصلاح السياسى:
من خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (13_ب) بشأن المناقشات العامة حول برنامج الإصلاح يتضح:
1. انقسام فى تقدير عينة النخبة فى البلد الواحد بشأن النقاش حول الإصلاح. فبينما رأت نسبة 60% من عينة النخبة السورية/ الفلسطينية أنه جرت مناقشات عامة معلنة حول برنامج الإصلاح السياسى، فإن 33,3% من عينة النخبة نفسها رأت غير ذلك. وتكرر الأمر مع عينة النخبة الخليجية، وبدرجات أقل مع عينتى النخبتين السودانية والكويتية، حيث أجابت عينة النخبة الخليجية بـ "نعم" بنسبة 57,7% وبـ "لا" بنسبة 42,3%، بينما أجابت عينتا النخبتين السودانية والكويتية بـ "نعم" بنسبة 50% و 58,3% على التوالى، وبـ "لا" بنسبة 41,7% و 33,3%.
2. أقل الدول العربية من حيث تقدير عينة النخبة لحدوث نقاش عام ومعلن فى بلدانها حول برامج الإصلاح السياسى هما لبنان والعراق، فلم تر سوى نسبة 20% من عينة النخبة اللبنانية أنه جرت مناقشات عامة معلنة حول الإصلاح السياسى فى بلادها، ولم تر الرأى نفسه سوى نسبة 26,8% من عينة النخبة العراقية. 
3. أكثر النخب العربية اعترافا بإجراء نقاش عام ومعلن فى بلدانها حول الإصلاح السياسى هما عينتا النخبتين الأردنية والمصرية بنسبة 79,8% و 82,1% على التوالى. تلتهما عينتا النخبتين الخليجية بنسبة 57,7% والسورية/ الفلسطينية بنسبة 60%.
3. 3. 10 إدراكات عينات النخبة للمناخ السياسى العام الوطنى والعربى:
من خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (48) حول المناخ السياسى الوطنى العام يتضح أن:

1- أغلب عينات النخبة العربية تراه على أنه أفضل من ذى قبل، فبالجمع بين فئتى "أفضل بكثير" و"أفضل قليلا" يتضح أن 7 أعمدة من بين 11 عمودا بالجدول رقم 31، ترى أن المناخ السياسى فى بلدانها أفضل فى ظل الإصلاحات بنسب تزيد على 50%. وهى عينة النخبة السورية/ الفلسطينية بنسبة 63,6%، والكويتية بنسبة 70,6%، والمغاربية بنسبة 69,5%، والخليجية بنسبة 81,7%، والأردنية بنسبة 63,7%، والجزائرية بنسبة 62,5%، والمصرية بنسبة 56,8%.
2- عينتا النخبتين الخليجية والمغاربية هما الأكثر شعورا بتحسن المناخ العام فى بلدانها، فبالجمع بين فئتى "أفضل كثير" و"أفضل قليلا" يتضح أن نسبة 81.7% من عينة النخبة الخليجية ترى المناخ السياسى فى بلدانها أفضل من ذى قبل، وأن نسبة 69.5% من عينة النخبة المغاربية ترى الرأى نفسه. وذلك إن دل على شىء  فإنما يدل على تأثير تحسن المناخات الأخرى على إدراك النخبة للتحسن فى المناخ السياسى، ففى دول الخليج يمكن أن نلمس آثار ازدياد أسعار النفط والطفرة المإلية على حال ومزاج عينة النخبة، وأيضا تأثيرات الإصلاحات السياسية على أثر أحداث 11 سبتمبر والضغوط التى تعرضت لها الأنظمة فأفسحت على أثرها المجال السياسى قليلا، على نحو ما برز فى بعض الانتخابات بالسعودية وإنشاء مجالس لحقوق الإنسان والحوارات الوطنية الداخلية، وكما برز أيضا فى انتخاب ثلث المجلس الوطنى الإماراتى وإقرار النظام الانتخابى لمجلس الشورى فى قطر، فضلا عن نشاط الجمعيات السياسية، والمزيد من إفساح المجال لحقوق المرأة. أما فيما يتعلق بالدول المغاربية فيمكن تفسير ذلك ولو جزئيا بتراجع الإرهاب والعنف فى الجزائر وعودة تماسك الدولة بعد ولاية الرئيس بوتفليقة، وأيضا يمكن إرجاعه إلى رفع العقوبات عن ليبيا وعودة المال النفطى.  
3- أكثر من ربع عينة النخبة فى كل من: موريتانيا/ الصومال/ جيبوتى، السودان، لبنان، الجزائر، مصر، العراق، ترى أن الوضع بعد الإصلاحات لم يتغير عنه قبل الإصلاحات، وتظل عينة النخبة بلبنان والعراق بين أكثر عينات النخبة العربية تشاؤما، حيث ترى نسبة 93.8% من عينة النخبة اللبنانية أن الوضع لم يتغير أو لم تحدث إصلاحات، بينما ترى نسبة 83% من عينة النخبة العراقية الرأى نفسه.    
ومن خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (195) حول المناخ السياسى العربى العام يتضح أن:

1- أقلية من عينات النخب العربية ترى أن  المناخ السياسى العربى أفضل بكثير، وتتراوح هذه النسب بين أقصاها لعينة النخبة الكويتية 29.4% تليها عينة النخبة الخليجية الأخرى 30.5%، وأدناها لعينة النخبة العراقية 2.4%. ويمكن تفسير استبشار النخبة الخليجية بالمناخ العربى بعد الإطاحة بالنظام العراقى، وتشاؤم النخبة العراقية بعد انهيار الأوضاع فى بلادها. ويلفت أيضا أن عينتى النخبتين المصرية والسودانية من أقل عينات النخبة العربية التى أفادت بأن المناخ العربى "أفضل بكثير"، وبلغت النسبة للنخبة المصرية 5.9%، وللنخبة السودانية 5.3%. 
2- يمكن الاستبشار من فئة "أفضل قليلا"، إذ إنها تشير إلى فئة أخرى من التفاؤل لاشك فى أن الذين أجابوا بها كان بإمكانهم لو أنهم متشائمون الإجابة بـ "لم يتغير"، ولكنهم آثروا الإجابة هذه مما يعنى انحيازهم إلى جانب التفاؤل. ويمكن تقسيم إفادات عينات النخب العربية إلى فئتين: 
(1) فئة "أفضل قليلا"، وتضم عينات النخبة: السورية/ الفلسطينية بنسبة 50%، والموريتانية/ الصومالية/ الجيبوتية بنسبة 44.4%، والسودانية بنسبة 68.4%، والمغاربية بنسبة 50%، والمصرية بنسبة 52.3%.
(2) فئة "لم يتغير"، وتضم عينات النخبة: اللبنانية 68.8%، والجزائرية 56.3% والعراقية 61%، بينما انشطرت النخبة الأردنية بين الإجابتين تقريبا: 41.6% قالوا أن المناخ السياسى العربى "أفضل قليلا"، و 46% قالوا "لم يتغير".

ومن هذه الإجابات يمكن استخلاص استمرار التأثر العربى بحالة الانشطار السياسى التى ولدتها حرب الخليج، متمثلة فى الانقسام فى تقييم الحالة العربية  بين من يقولون أنه أفضل ومن يعتبرون أنه لم يتغير بحسب منظار الرؤية للأوضاع. 
3. 3. 11 إدراكات عينات النخبة لمدى الرضا عن برامج الإصلاح:
من خلال مقارنة إجابات النخبة على السؤال رقم (14_ب) حول مدى التأييد المجتمعى لبرامج الإصلاح يتضح أنه: 
1- باستثناء مصر ولبنان والأردن، فإن نسبة عينات النخبة التى قالت إن برنامج الإصلاح يحظى بالتأييد من المجتمع فى كل الدول العربية هى أكبر من نسبة من قالوا إن برنامج الإصلاح لا يحظى بالتأييد من المجتمع، حيث أفاد 62,4% من عينة النخبة المصرية بأن برنامج الإصلاح لا يحظى بالتأييد من المجتمع بينما أفادت نسبة 29,7% بأن البرنامج يحظى بالتأييد، وأجابت عينة النخبة اللبنانية بـ "لا" بنسبة 100%، بينما أجابت عينة النخبة الأردنية بنعم بنسبة 61,3% مقابل 36% بلا. أما عينات النخب العربية الأخرى فتراوحت إجاباتها بين "نعم" و "لا" بنسب 83,3% مقابل 16,7% لعينة النخبة السورية والفلسطينية، و66,7% مقابل 33,3% للموريتانية والصومالية والجيبوتية، و83,3% مقابل 16,7% للسودانية، و35,3% مقابل 5.9% للكويتية، و80,6% مقابل 14,4% للدول المغاربية، و76,7% مقابل 33,3% للدول الخليجية،  و78,6% مقابل 21,4% للجزائرية، 54,5% مقابل 45.5% للعراقية، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه النسب هى ممن جرت فى بلدهم من مناقشات معلنة حول برامج الإصلاح السياسى.   
2- يلفت الانتباه أن نسبة عينة النخبة المصرية التى رأت أن البرنامج لا يحظى بالتأييد من جانب المجتمع هى أكبر من النسبة التالية لها فى إجابات النخب العربية بـ 62.4%، والتى تمثلت فى إفادة النخبة السودانية التى أجابت بـ "لا" بنسبة 26.3%. وهذا يطرح السؤال عما إذا كان ذلك يعكس مزاجا خاصا بالنخبة المصرية وأنها ربما قليلة الإدراك بشأن توجهات مجتمعها، أو أنها ربما وصّفت الحالة بقدر من الموضوعية، أو ربما يعكس أمورا تتعلق بنوعية عينة النخبة المصرية. 
ومن خلال مقارنة إجابات النخبة على السؤال رقم (11_ب) " حول تقييمها الشخصى لبرامج الإصلاح فى بلادها، يتضح أن: 
1- عينات النخبة الخليجية والمغاربية الأكثر تقديرا لنجاح برامج الإصلاح السياسى فى بلادها والأكثر رضا عنها، حيث رأت نسبة 53,1% من عينة النخبة الخليجية أن برامج الإصلاح السياسى فى بلادها "ناجحة جدًا" أو "مرضٍة"، وكذا رأتها نسبة 38,7% من عينة النخبة المغاربية، على نحو يعبر عن مستويات من الرضا عن التطور السياسى.  
2- خمس خانات تمثل عينات نخب كل من: سورية/ فلسطين، السودان، الكويت، لبنان، العراق لم تسجل أى إجابات فى خانة "ناجحة جدًا"، مما يعنى عدم تقديرها لتحقيق برامج الإصلاح لنجاح بالغ. 
3- لم تفد أى من عينة النخبة فى بلاد الشام -الممثلة فى كل من: سورية/ فلسطين، لبنان- عن أى علامة من علامات الرضا عن برامج الإصلاح السياسى فى بلادها، لذلك ظلت خانتا "ناجحة جدًا" و "مرضٍة" فارغة من إجابات عينات النخب الثلاث(السورية/ الفلسطينية مجمعة، واللبنانية مفردة)، مما يعكس درجات من عدم التأييد لمسار التطور السياسى. ويؤيد ذلك أيضا أن أعلى النسب التى رأت أن برامج الإصلاح السياسى غير مرضٍة هى لعينة النخبة السورية/ الفلسطينية (40%). 
4- نحو نصف عينات النخبة أو ما يزيد عنها فى كل من سورية/ فلسطين، الأردن، الجزائر، مصر، ترى أن الإصلاح مرضٍ أو فى حاجة إلى مزيد من التفعيل والإجراءات، مما يحمل فى طياته إلى حد بعيد مضمون أن هذه البلدان فى مرحلة وسط من عملية الإصلاح، ونخبها تطلب المزيد منه.     
ومن خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (23_ب) حول تقييم برامج الإصلاح السياسى العربى يتضح:
1- ارتفاع نسبة غير الراضين عن الإصلاح السياسى العربى. وكان لبنان والعراق الأكثر من حيث عدم الرضا، فمن بين إحدى عشرة خانة، لم تقل مستويات عدم الرضا (غير مرضٍ) عن الإصلاح فى المنطقة العربية فى ثمانى منها عن 40%، وبلغت مستويات عدم الرضا أقصاها فى لبنان (81,3%) والعراق (63,4%) والأردن (56,6%)، ومصر (54,9%) والجزائر (53,1%)، بينما بلغت أدناها فى السودان (26,3%)، والدول المغاربية (27,3%). وتعكس الإجابة بـ"غير مرضٍ" إلى حد ما قدرا من فقدان الثقة بالإصلاح السياسى العربى، لأنه كان هناك اختيار آخر لم ترغب هذه الكثرة من العينة الاتجاه إليه وهو اختيار أنه "يحتاج إلى مزيد من التفعيل"، وهى إجابة تعنى رغبة بإصلاح الحال العربية.  
2- بلغت الخانات الشاغرة من أى إجابات فى فئة "ناجح جدًا" صفرا فى خمسة أعمدة هى لكل من: سورية/ فلسطين، موريتانيا/ الصومال/ جيبوتى، السودان، لبنان العراق، وتراوحت إجابات ناجح جدًا بين درجات متدنية للغاية أقصاها 6,9% لعينات النخبة الخليجية بما فيها الكويت، وأدناها 1,3% لعينة النخبة المصرية، وذلك إن دل على شىء  فإنما يدل على ضعف الثقة بالإصلاح السياسى العربى وبالحال العربى بوجه عام.
3- أكثر عينات النخبة العربية رغبة فى مزيد من الإصلاح السياسى العربى التى أجابت بأنه (يحتاج إلى مزيد من التفعيل) هى عينة النخبة السودانية 63,2%، والمغاربية (59,1%)، وهذه الخانة تعكس استمرار تشبث المواطن العربى بإصلاح الحالة العربية، وهى نسبة تدعو للتفاؤل.
وتكشف المقارنة بين إجابات عينات النخبة على السؤال 23 – ب الخاص بالإصلاح السياسى العربى، وإجاباتها على السؤال المناظر له بشأن الإصلاح السياسى الوطنى (رقم (11_ب) عن بعض الملاحظات المثيرة، على سبيل المثال، يتضح أن:

(1) هناك اتفاق عام بين إجابتى عينات النخبة على السؤإلين فى فئة "ناجح جدًا"، حيث تعكس الإجابتان ضعف هذا المستوى من التقييم. وكانت هذه الفئة أكثر ضعفا بشأن الإصلاح السياسى العربى منها بشأن الإصلاح السياسى الوطنى، فلم تزد على 6.7% بشأن الإصلاح السياسى الوطنى، ولم تزد عن 2.4% بشأن الإصلاح السياسى العربى. 
(2) تتفق إجابتا النخبة أيضا فى السؤإلين فيما يتعلق بفئة الإجابة بـ"مرضٍ"، حيث لم تزد فيما يتعلق بالإصلاح السياسى العربى عن 19% للدول الخليجية. وباستثناء خانة الدول المغاربية وخانة الدول الخليجية لم تزد النسبة فيما يتعلق بالإجابة بـ "مرضٍ" بشأن الإصلاح السياسى الوطنى عن 20%، مما يعكس أوضاعا من عدم الرضا لدى النخبة عن الحالة الوطنية والحالة العربية بوجه عام، وإن كانت فى الحالة العربية أكبر. 
(3) ومن الملاحظات القطرية المهمة أيضا فى سياق المقارنة بين الإجابتين، أن كلا من عينتى النخبتين اللبنانية والعراقية تدعو إلى إصلاح الوضع العربى أكثر من دعوتها لإصلاح للوضع السياسى الداخلى. وهذا يعكس استمرار تشبث النخبتين بإصلاح الحال العربى عساه أن يكون مخرجا لهما من تأزم أوضاعهما الوطنية، فنسبة عينة النخبة اللبنانية التى رأت أن الإصلاح السياسى العربى "يحتاج إلى مزيد من التفعيل" بلغت 18,8%، وعلى الرغم من أنها لا تزال نسبة محدودة مقارنة بنسب من آثروا عدم الإجابة على هذا السؤال (غير مبين)، فإنها كانت أكبر من نسبة عينة النخبة اللبنانية نفسها التى اعتبرت أن الإصلاح السياسى فى بلدها يحتاج إلى مزيد من التفعيل التى تدنت إلى 6,3%، كما أن نسبة عينة النخبة العراقية التى ذكرت أن الإصلاح السياسى العربى يحتاج إلى مزيد من التفعيل بلغت 29,3%، وهى أكبر من نسبة العينة التى قالت إن الإصلاح السياسى فى بلادها يحتاج إلى مزيد من التفعيل.    

3. 3. 12 إدراكات عينات النخبة لمستقبل الإصلاح السياسى الوطنى والعربى:
من خلال مقارنة إجابات النخبة على السؤال رقم (63) حول مستقبل الإصلاح السياسى الوطنى يتضح أن 54,5% من عينة النخبة العربية أفادت أن مستقبل الإصلاح السياسى فى بلادهم غامض وغير واضح, بينما 41,1% من العينة يرون أنه مبشر بمزيد من الديمقراطية. أما على مستوى عينات النخبة , يمكن القول أن ست خانات من عينات النخبة العربية ترى أن مستقبل الإصلاح غامض، وغير واضح، وهى عينات النخبة: السورية/ الفلسطينية، الموريتانية/ الصومإلية/ الجيبوتية، اللبنانية، الأردنية، المصرية، العراقية.  فعلى التوالى كانت نسب النخبة التى أفادت بأنه "غامض وغير واضح" هى: 72,7%، و58,8%، 81,3%، 56,6%، 59,5%، 75,6%، بينما كانت النسب فى الخانات المقابلة التى ترى أنه "مبشر بمزيد من الديمقراطية" فى كل من: الكويت، والدول المغاربية، والدول الخليجية، والجزائر، هى: 58,8%، و 68,4%، و70%، 59,4% على التوالى. وإذا أخذ فى الاعتبار أن دول التفاؤل تضم فى خاناتها أكثر من دولة (الخانة المغاربية تضم ثلاث دول والخليجية تضم ست دول)، فربما يتضح أن النسبة الأكبر من النخبة الخليجية تميل إلى التفاؤل أكثر بشأن مستقبل الإصلاح فى بلادها.  

ومن خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (207)، حول رؤيتها لمستقبل الإصلاح السياسى العربى يتضح أنه:
1- فى أغلب أعمدة الجدول كانت نسبة عينة النخبة العربية التى ترى أن مستقبل الإصلاح السياسى العربى "غامض وغير واضح" أعلى من نسبة من تراه "مبشرا بمزيد من الديمقراطية"، وقد رأت ذلك كل من عينة النخبة السودانية بنسبة 68,4%، والكويتية بنسبة 58,8% والخليجية بنسبة 67,9%، واللبنانية بنسبة 87,5%، والأردنية بنسبة 79,6% والجزائرية بنسبة 75%، والمصرية بنسبة 68%، والعراقية بنسبة 78%. وهذه النسب جميعها ترسم علامات استفهام كبيرة بشأن الثقة بالإصلاح السياسى العربى. 
2- ويلفت النظر أن أعلى عينة من النخبة التى رأته بأنه مبشر بمزيد من الديمقراطية هى عينة النخبة الموريتانية/ الصومالية/ الجيبوتية بنسبة 58,8%، والمغاربية بنسبة 50% (وهى النخبة التى تعادلت كفة اعتقادها بأنه مبشر مع كفة اعتقادها بأنه غامض)، والسورية/ الفلسطينية بنسبة 55,6%.     
3. 3. 13 إدراكات عينات النخبة لدور جامعة الدول العربية فى الإصلاح السياسى العربى:
من خلال مقارنة إجابات عينات النخبة على السؤال رقم (205 _ أ) حول تقييم دور جامعة الدول العربية يتضح أن:
1- عينة النخبة الخليجية هى الأكثر إدراكا لفعالية دور الجامعة العربية فى الإصلاح السياسى العربى، بنسبة بلغت 23,5% لعينة النخبة الكويتية، و32,1% لعينة النخبة الخليجية. وهذا إن دل على شىء  فإنما يدل على مناخ التحسن بين هذه النخبة والجامعة العربية بعد سنوات من التشكيك فى دور الجامعة خلال موقفها من العراق، خصوصا اتهام بعض الكويتيين والخليجيين لأمين عام الجامعة عمرو موسى بانحيازه إلى العراق. 
2- بوجه عام يلاحظ أن نسبا قليلة من عينات النخبة العربية هى التى تعتقد بأن دور الجامعة العربية فعال فى الإصلاح السياسى العربى، وتبلغ هذه النسبة أدناها فى العراق 2,4%، وتبلغ نسبة متدنية فى دولة المقر للجامعة العربية مصر 6,5% وهى الدولة التى أطلق عليها "قلب العروبة النابض".
3- ويتضح أن النسبة الطاغية من عينات النخبة العربية تعتقد بأن دور الجامعة العربية فى الإصلاح السياسى "محدود" أو "ضعيف"، وتبلغ: 90% لعينة النخبة السورية والفلسطينية، 82,4% لعينة النخبة الموريتانية والصومالية والجيبوتية، 78,9% للسودانية، 64,7% للكويتية، 81,8% للدول المغاربية، 67,9% للدول الخليجية، 100% للبنانية، 91,1% للأردنية، 84,4% للجزائرية، 88,9% للمصرية، 97,6% للعراقية. وفى الحقيقة فإن هذه النسب مثيرة، وتدعو إلى ضرورة تطوير جامعة الدول العربية لذاتها وأجهزتها ورسالتها ودورها فى الحاضر العربى. 
4- فى الحقيقة ينبغى التوقف مليا عند حالتى لبنان والعراق على وجه التحديد، فهذه النظرة التشاؤمية للأوضاع العربية ولدور جامعة الدول العربية التى بلغت نسبة من رأتها محدودة الفعالية وضعيفة 100% فى لبنان و97,6% فى العراق تدعو إلى ضرورة التبصر والنظر إلى أوضاع هذين البلدين العربيين اللذين كانت إجابات عينتى نخبتيهما بالغة التشاؤم ليس فقط فى هذا السؤال وإنما فى أغلب الأسئلة الخاصة باستطلاع مرصد الإصلاح. 
3. 4 خلاصة القسم السياسى:
تتمثل أبرز عناوين الإصلاح السياسى فى الدول العربية وفقًا للنخبة العربية فيما يلى:

1. أغلب النخبة تعترف بتحسن المناخ السياسى فى بلاده رغم عدم رضاه عن مستوى الشفافية فى العمل السياسى.  
2. "برنامج" الإصلاح السياسى أكثر برامج الإصلاحات التى لا ترضى عنها النخبة العربية فى بلادها.
3. الإصلاحات العربية تجرى فى إطار من عدم الوضوح البرامجى والزمنى.  
4. الشباب والمرأة هما رمانة الميزان فى الإصلاح العربى. 
5. أغلبية عينة النخبة ترى أن برامج الإصلاح العربية جرت مناقشاتها على نحو عام ومعلن.
6. نسبة كبيرة من عينة النخبة ترى أن الدعوة لبرامج الإصلاح السياسى مصدرها الأساسى الدولة. 
7. دول الخليج والأردن والمغرب هى الأولى عربيا فى مجمل مؤشرات الإصلاح وفقًا لتقديرات النخبة العربية.
8. أغلبية النخبة لا تلمس الفصل بين السلطات فى أوطانها وفى الدول العربية بشكل عام.
9. ثقافة الانتخابات فى البلدان العربية لا تزال فى حاجة إلى تكريس، والنخبة متحفظة فى الحكم بشأن وجودها أو شفافيتها إن كانت قائمة.
10. البرلمانات العربية موجودة لكنها قليلة الفاعلية، مع ذلك فإن أداءها يتحسن.
11. الحياة الحزبية غير فاعلة -أو غير موجودة- فى نحو ثلثى البلاد العربية والصحافة لا تزال مقيدة. 
12. وفقًا لنتائج رأى النخبة فإن بلدانها تمر بمرحلة انتقالة لأوضاع حقوق الإنسان العربية التى لم تخلع بعد رداء الماضى.  
13. النخبة العربية متشائمة بشأن خطوات الإصلاح السياسى فى المنطقة العربية أكثر من تشاؤمها بشأن خطوات الإصلاح السياسى فى بلادها.
14. عينتا النخبة فى لبنان والعراق أكثر تشاؤما من كل عينات النخب العربية.
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5 في بعض الحالات أشارت الإجابات إلى جهتين أو مصدرين ينتمى كل منهما إلى خانة مختلفة عن الآخر، وفي هذه الحالة تم تسكين هذا التكرار ضمن خانة المصدر الذي تمت الإشارة إليه أولاً.


** تمت الإشارة إلى الحزب الوطني الحاكم ولجنة السياسات في مصر وقد تم تسكينها ضمن الدولة على أساس أن المستجوب قصد الإشارة إلى رمز السلطة، ولم يكن يقصد الحزب في كونه حزبا متنافسا على نحو طبيعي م	ع أحزاب أخرى.


7 عدد أعضاء مجلس الشعب المصري 454 عضوا، ينتخب 444 منهم بالتصويت الشعبي ويعيّن رئيس الجمهورية الأعضاء العشرة المتبقين. وعدد أعضاء مجلس الشورى 264 عضوا، ينتخب 176 عضوا بالاقتراع الشعبي ويعيّن رئيس الجمهورية 88 عضوا.


8  نيفين العرابي وأكرم مظهر، تحليل نتائج استطلاع آراء النخبة- المحور السياسي، مكتبة الإسكندرية - مرصد الإصلاح العربي، تاريخ التقرير 23 ديسمبر 2007.





9 مارينا أوتاوا وعمرو حمزاوي، الأحزاب العلمانية في العالم العربي: الصراع على جبهتين، سلسلة الشرق الأوسط، أوراق كارنيجي، الديمقراطية وسيادة القانون، 2007 - https://www.carnegieendowment.org/programs/arabic/secular_parties.pdf








10 لمزيد من التفاصيل حول التقارير الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات، انظر: د. علي الدين هلال (إشراف)، معتز سلامة وآخرون (إعداد وتحرير)، مصر في التقارير الدولية 2007، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2007، ص ص 189 – 212.   


11 يشمل العهد الدولي للحقوق والحريات المدنية والسياسية لعام 1966 في المواد من (6) إلى (27) الحقوق التالية: الحق في الحياة (م 6)، عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة(م 7). حظر الرق و الاتجار بالرقيق والعبودية والإكراه على السخرة أو العمل الإلزامي (م 8). عدم جواز التوقيف أو الاعتقال التعسفي (م 9). معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية(م 10). عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي(م 11). حرية التنقل و حرية اختيار مكان الإقامة (م 12). الناس جميعا سواء أمام القضاء والتأكيد على ضمانات الإجراءات الجنائية والمدنية (م 14). حظر تطبيق التشريع الجنائي بأثر رجعي (م 15). لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية(م 16). حظر تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته (م 17). حرية الفكر والوجدًان والدين(م 18). حرية الرأي والتعبير (م 19). يحظر بالقانون أية دعاية للحرب، وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف (م 20). الحق في التجمع السلمي (م 21). الحق في حرية تكوين الجمعيات (م 22). حق الرجل والمرأة في التزوج وتكوين أسرة وبالمساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الزوجين (م 23). حماية حقوق الأطفال (م 24). حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة وأن ينتخب ويُنتخب وأن تتاح له على قدم المساواة مع غيره فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده (م 25). الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته (م 26). حماية حقوق الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية (م 27). إنشاء لجنة معنية بحقوق الإنسان تكون مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد.  انظر: د. مصطفي علوي، حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي: متضمنات التحول ومشكلاته، في: قضايا ومشكلات عالمية معاصرة، عمادة الدراسات الجامعية العامة، 115 GR، الجامعة العربية المفتوحة 2005، ط1، ص ص 173 – 175.      


* Country reports on human rights practices, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, March 6, 2007. �HYPERLINK "http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/"�http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006� - <� HYPERLINK "http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78851.htm" ��http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78851.htm�>


WORLD REPORT 2007: EVENTS OF 2006,  Human Rights Watch - <http://www.hrw.org/wr2k7/wr2007master.pdf>


** Amnesty International Report 2007, the state of the world's human rights - <http://thereport.amnesty.org/eng/Download-the-Report>


*** WORLD REPORT 2007: EVENTS OF 2006,  Human Rights Watch - <http://www.hrw.org/wr2k7/wr2007master.pdf>





* كلمة "الخليجية" الواردة في هذا الجزء سوف تعنى أنها تضم كل دول مجلس التعاون الخليجى.


** كلمة "الدول المغاربية" الواردة في القسم السياسى تعنى أنها تضم كل من ليبيا والمغرب وتونس.






